كتاب البيع ۳۹ 


وجوب الحقوق المالية في مال الصغير والمحنون : 


ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز 
ليبس عليه عبادة بذنية ) كالصلاة والصيام والحج› واتمقوا ارون وجو الحقوق 
في أموالهم كالنفقات والأثمان”'"' . 


معامالات المحنون : 

ولهذا جاءت الشريعة بأن القلم راوع هن الام والمحذواق والمشمى 
عليه » ولم يختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب محره" 

وأمَا المجنون الذي رفع عنه القلم» فلا يصح شيء من عباداته باتفاق 
العلماء» ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات» 
بل لا يصلح هو عند عامّة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصتاع» فلا يصلح 
أن يكون بزازا ولا عطاراً ولا حداداً ولا نجار ولا تصح عقوده باتفاق العلماءء 
فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير 
ذلك من آقواله» بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا 
عقاب بخلاف الصبي المميّزء فإن له أقوالاً معتبرة في مواضع بالنص 
والإجماعء وفي مواضع فيها نزاع . 
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تأخر الإيجاب عن القبول : 

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما 
بأجنبي» ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد 
طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء» ولو تأخر القبول عن الإيجاب 
بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع» ومن حكى عن أحمد 
خلاف ذلك فقد أخطأ كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول خلاف 
ذلك» وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين أو 
أحدهما غائب والآخر حاضراًء فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخرء فيقبل فى 
مجلس البلاغ وهذا جائزء بخلاف ما إذا كانا حاضرين» والذي في القرآن تقل 
كلام حاضرين متجاورين» فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة 
بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك . 

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما 
بأجنبي» ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد 
طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماءء ولو تأخر القبول عن الإيجاب 
بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع» ومن حكى عن أحمد 
خلاف ذلك فقد أخطأ كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول خلاف 
ذلكء وذلك أن المتقول عن أحمت آنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين أو 
أحدهما غائب والآخر حاضراء فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخرء فيقبل فى 
مجلس البلاغ وهذا جائزء بخلاف ما إذا كانا حاضرين» والذي في القرآن نق 
كلام حاضرين متجاورين» فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة 
بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك”'*. 


() التقسير الكبير: ۸٣/١‏ 
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كتاب البيع ۳۷1 


(التكلم بغير العربية) إلا لحاجة كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد”''. 
بيع الثمر بعد بدو صلاحه تبعاً للأصل : 

والقول الثاني في أصل المسألة: أنه إن كان منفعة الأرض هو المقصود 
والشجر تبع جاز أن تؤجر الأرض ويدخل في ذلك الشجر تبعاء وهذا مذهب 
مالك وهو يقدر التابع بقدر الثلث وصاحب هذا القول يجوز بيع الثمر قبل بدو 
الصلاح ما يدخل ضمنا وتبعاًء كما جاز إذا ابتاع ثمرة بعد تؤبر أن يشترط 
المبتاع ثمرتها كما ثبت في الصحيحين عن النبي َء والمبتاع هنا قد اشترى 
الثمر قبل بدوّ صلاحه لكن تبعا للأصل وهذا جائز باتفاق العلماء» فيقيس ما 
كان تبعاً في الإجارة على ما كان تبعاً في البيع. والقول الثالث: أنه يجوز 
ضمان الأرضن والشجر جميعا وإن كان الشجر أكثرء وعذا قول ابن عقيل وهو 
المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فإنه قبل حديقة أسيد بن حضير 
ثلاث سدين واخد القبالة فوفى بها دينه» روى ذلك حرب الكرماني صاحب 
الإمام أحمد في مسائله المشهورة عن أحمدء ورواه أبو زرعة الدمشقي 
وغيرهما وهو معروف عن عمر والحدائق التي بالمدينة يغلب عليها الشجر 
وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب» وزعم 
أنه خلاف الإجماع وليس بشيء بل ادّعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب". 


وجوب احترام المصحف : 

والمصاحف يجب احترامها باتفاق المسلمين”'"'. 

واحترام النقط والشكل إذا كتب المصحف مشكلا منقوطاء كاحترام 
الحروف باتفاق علماء المسلميه”*'. 

كما أنه حرمة على إغرات القرآن كحرمة تروقه المنقوظة باتقاق السلب» 7 
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VY‏ كتاب البيع 


القول بمنع بيع الباقلا: 

وقد: (نهى النبي َة عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى 
و3 )كن فدل ذلك على جواز بيع الحب بعل اشتناذه وإ کان في تله 
وعلى قول من يمنع بيع الباقلا في قشره لا يجوز ذلك» ولهذا عد الطرسوسي 
وغيره المنع من بيع الباقلا من البدع المحدثة» فإن لا يعرف عن أحد من 
السلف أنه منع ذلك”''. 


وبيع ما يكون قشره صوناً له كالعنب والرمان والموز والجوز واللوز في 
فشر الوخد جار باتقاق: الأتية"". 


تصرفات السكران: 
CTE 4‏ 
بالاتفاق ` . 
منهم بالاتفاق“ . 
من حالاات وجوب البيع : 
ولهذا قال هؤلاء: كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب 
إجماعاً لأن حق الشريك في نصف القيمة؛ كما دل عليه هذا الحديث 
elt‏ : 00( 
الصحيح › ولا يمكن إعطاءه ذلك إلا ببيع الجميع 5 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 9؟155/15. 
(۲) مجموع الفتاوى: ۲۲۸/۲۹. 
(۳) مجموع الفتاوى: ۱۰۸/۳۳. 
)€( مجموع الفتاوى : .۱١۸/٣٣۳‏ 
)0( مجموع الفتاوی : ۲۸/ ۹۷. 


كتاب البيع ا ١‏ 


ولو باع الأمة المزوجة صح باتفاقهم'"' . 
وا السجذ وتحوهه: قلس ملكا لسن اقاق السلا '. 


وجوب العدل والصدق في البيع وغيره : 

ولهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق أهل الأرض على إيجابه 
لبعضهم على بعض» وإن كان منهم القادر الذي لا يوفي بذلك» كما اتفقوا 
على إيجاب العدل والصدق”" . 


حكم بيع البغل والحمار : 


بخلاف البفل والحمارء قان بيعهسا بجاو باتقاق المسلسن : 


وجوب الوفاء بالعهود : 

ولهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق أهل الأرض على إيجابه 
لبعضهم على بعضء وإن كان منهم القادر الذي لا يوفي بذلك» كما اتفقوا 
على إيجاب العدل والصدق”"'. 
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ام الشروط في البيع 


البيع الفاسد غير مأذون فيه وليس بلازم : 

فتسميته لهذا نكاحا وبيعاً لم يمنع أن يكون فاسداً باطلاء بل دل على 
إمكانه حساء وقول القائل: إنه شرعي إن أراد أنه يسمّى بما أسماه به الشارع 
فهذا صحيح» وإن أراد أن الله أذن فيه فهذا خلاف النص والإجماع» وإن أراد 
أنه رتب عليه حكمه وجعله يحصل المقصود ويلزم الناس حكمه كما في 
المباح فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور التي هي من موارد التراع» ولا 
يمكنه أن يدعى ذلك في صورة مجمع عليهاء فإن أكثر ما يحتجّ به هؤلاء 
بنهيه كيد عن الطلاق في الحيض ونحو ذلك مما هو من موارد التراع» فليس 
معهم صورة قد ثبت فيها مقصودهم لا ينص ولا إجماء7"' . 


كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل : 

كما لبت فى الصحبحين عن النيخ كله أنه خطب على منبره» وقال؛ ما 
بال أقوام يشترطون شروطأ ليست في كتاب الله! من اشترط شرطأ ليس في 
كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق). 
وهذا الكلام حكمه ثابت في البيع والإجارة والوقف وغير ذلك باتفاق 
الائ“ . 

فقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطأ ليست في كتاب الله؟ من اشترط 
شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط 
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الشروط في اسيم Vo‏ 


الله أوثق)» وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه 
بالقبول» اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود ليس ذلك مخصوصا 
عند أحد منهم بالشروط في البيع» بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة 
أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطأ تخالف ما كتبه الله 
على عباده» بحيث تتضمّن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنهء أو النهى عمًا 
أمر به» أو تحليل ما حرّم» أو تحريم ما حلله» فهذه الشروط باطله باتّفاق 
المسلمين في جميع العقود: الوقف وغيره"''. 

فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها 
كالآيات النازلة بسبب معين: مثل آيات المواريث والجهاد والظهار واللعان 
والقذف والمحاربة والقضاء والفىء والرّبا والصدقات وغير ذلك» فعامتها نزلت 
على اسات معينة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والفقه والمغازي مع 
اتفاق الأمّة على أن حكمها عام في حق غير أولئك المعينين وغير ذلك مما 
يمائل قضاياهم من كل وجهء وكذلك الأحاديث» وحديث عائشة مما اتفقوا 
على عمومه ''. 

فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلاء مقل أن يشغرط 
أن يكون ولد غيره ابنه» أو عتق غيره مولاهء أو أن ابنه أو قريبه لا يرثه» أو 
أنه يعاونه على كل ما يريد وينصره على كل من عاداه» سواء كان بحقٌ أو 
بباطل» أو يطيعه في كل ما يأمره به» أو أنه يدخله الجنّة ويمنعه من النار 
مطلقأ ونحو ذلك من الشروط»ء وإذا وقعت هذه الشروط وفي منها بما أمر الله 
به ورسوله ولم يوفٍ منها بما نهى الله عنه ورسوله» وهذا متفق عليه بين 
المسلمين» وفي المباحأت نزاع”" . 

الأعمال المشروطة فى الوقف على الأمور الدينية» مثل الوقف على 
الأ والموقيع والمشعلين بالعلم من القرآة. والسديت. والققة. وتر ذلك أن 
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۳۷٦‏ الشروط في البيع 


بالعبادات أو بالجهاد في سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام» أحدها: عمل يتقرّب به 
إلى الله تعالخ وهو الواجبات والمستحيّات الى رغب رسول الله كله فيها 
زیخ على الحصيلهاك فيفل عا ارط سه الا به ریف اعطاق الوق 
على حصوله في الجملة» والثاني: عمل نهى النبئ بي عنه نهي تحريم أو نهي 
تنزيهة فاشتراط مكل هذا العمل باطل باتفاق العلماء لما قد استفاض عن 
النبيّ َة أنه خطب على منبره» فقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطأ ليست 
فى كتاب الله من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة 
رظ كناب اله اجن وشرط الله أونق4؛ وهلا الحديث: وإنا خرج بسب قرط 
الولاء لغير المعتق» فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامّة 
العلماء» وهو مجمع عليه فى هذا الحديث”'' . 


حكم الشرط إذا تعقب العقد : 


وأيضاء فإن جواز تعقيب البيع والوقف ونحوهما بالشروط متفق عليه" . 


وقي الستن نه أنه قال : (العسلمون عند شروطهم› إلا شرطا أحل 
رماب أو حرم حلا وكل فأ کان من الشروط التي بين القبائل والملوك 
والشيوخ والأحلاف وغير ذلك» فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء 
الس 
حراماًء أو حرّم حلالا)» وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك 
والشيوخ والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء 
00 
السا ي 
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لا ياب الجحيار نأ 


من وجد عنده مال مغشوش وليس هو الغاش : 
فيه قولان للعلماء» وقد روى أشهب عن مالك منع العقوبات الماليةء 

وقال: لا بحل ذني: من الذنوب مال إنسان وإن قل نفساء لكن الأول أشهر 
عنه» وقد استحسن أن يتصذق باللبن المغشوش» وفي ذلك عقوبة الغاش 
بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إيّاه ولا يهراق. قيل لمالك: فالزعفران 
والمسك أثراة معله؟ قال: ما اشمهة بذلك إذا كان هو غشه فهو كاللبة؛ قال 
ابن القاسم: هذا في الشيء الخفيف منهء فأمًا إذا كثر منه فلا أرى ذلك وعلى 
صاحبه العقوبة لأنه يذهب في ذلك أموال عظام يريد في الصدقة بكثيره» قال 
بعض الشيوخ: وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيراً أو كثيراً لأنه ساوى 
في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره» وخالفه ابن القاسم فلم يرَ 
أن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيرآاء وذلك إذا كان هو الذي غشّهء وأمًا 
من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشّه هو وإنما اشعراه أو وهب له 
أو ورثه» فلا خلاف في أنه لا يتصدّق بشيء من ذلك . 


البيوع التي فيها خيار: 

وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم بل موقوفاً على الإجازة إن شاء 
أجازه صاحب الحق» وإن شاء رذه» وهذا متفق عليه في مثل بيع المعيب مما 
فيه الرّضا بشرط السلامة من العيب» فإذا فقد الشرط بقى موقوفاً على الإجازة 
فهو لازم إن كان على صفة"" . 
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۷۸ باب قبض المبيع 


لا باب قبض المبيع ل 


إلزام التسعير لمن أراد إفساد أسعار السوق بالنقص الزائد : 

قال: وعندي أن الأمرين جميعاً ممنوعان؛ لأن من باع ثمانية والناس 
يبيعول َة اة على أهل السوق ببعهم. فربما أذى آلو الشغب 
والخصومة» ففي منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد: ولا خلاف أن ذلك 
حكم أهل السوق”'' . 


مفهوم الخرص وحفيقته : 
والخرص لا يعرف مقدار المكال» إنما هو حرر و-حدس › وهذا متمق 
عليه بن الكو 


بيع طعام المحتكر : 
وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل : هو على 
الاختلاف المعروف في مال المديونء وقيل: يبيع هاهنا بالاتفاق” ". 


وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا 
أناس معروفون لاتباع تلك السلع إلأ لهم ثم يبيعونها همء فلم باع غيرهم ذلك 
منع إِمَا ظلماً لوظيفة تؤخذ من البائع أو غير ظلمء لما في ذلك من الفسادء 


010( مجموع الفتاوى : ۸ 
00 مجموع الفتارى : 3/ و0 . 
(۳) مجموع الفتاوى: 7/18 .1١‏ 


باب قبض المبيع ۷۹ 


فها هنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل» ولا يشترون 
أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردّد في ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا 
كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه فلو سوّغ لهم أن يبيعوا بما 
اختارواء أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين 
الذين يريدون بيع تلك الأموال» وظلماً للمشترين منهم» والواجب إذا لم يمكن 
دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع”''. 


حكم تلف المبيع قبل التمكن من القبض : 
واتفقوا على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض» يبطل العقد ويحرم 
أل الك 


البيع على بيع أخيه : 

وسئل عن رجل اشترى من رجل ستة وعشرين فدان قلقاس بتسعة آلاف 
درهم وأمضى له البيع في ذلك فقلع المشتري من القلقاس المذكور. ثم بعد 
جاء ار إزاة ليه آلف درهم فقبل الزيادة وطرد المشتري الآأول» ثم زاد 
المشتري الأول على الثاني خمسمائة وتسلم القلقاس وقلع منه مركبا وباعها 
وأورد له تمنهاء ثم بعد ذلك زاد عليه فطرده وكتب القلقاس على الذي زاد 
عليه: فهل يصح شراء الأولء أو الثاني؟ فأجاب: الحمد لله هذا الذي فعله 
البائع غير جائز بإجماع المسلمين". 


بيان من يكون له نماء المبيع قبل القبض : 
فإن الفبفى في اليح لبس هو من تمام الحقد كبا قر في الرهن» يل 
المُلك يحصل قبل القبض للمشتري تابعاء ويكون نماء المبيع له بلا نزاع» وإن 
ان ف بد أده ©) 
ل هي د بام 7 


)١(‏ مجموع الفتاوى: ۲۸/ /الا. 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل: 5 97/6". 
)۳( مجموع الفتاوق: .1187994 
)٤(‏ مجموع الفتاوی: ۲۰/ ."٤۳‏ 


۳۸۰ باب قبض المبيع 


ضابط قبض العقار : 

فإنهم يقولون هذا تلف بعد قبضه لأن قبضه حصل بالتخلية بين المشتري 
وبينه» فإن هذا قبض العقار وما يتصل به بالاتفاق» ولأن المشتري يجوز 
تصرفه فيه بالمبيع وغيره» وجواز التصرّف يدل على حصول القبض؛ لأن 
التصرّف في المبيع قبل القبض لا يجوزء فهذا سر قولهم'". 


.596 /6 - 5 مجموعة الرسائل والمسائل:‎ )1١( 


باب الربا والصرف ۳۸۱ 


لا باب الريا والصرف لا 


ويجوز أن يشتري الفاكهة بالحنطة والشعير يدأ بيد بلا خلاف بين 
2 (۱) 
الفقياء. 


من صور الربا المحرم : 

والثلاثية مثل أن يدخلا بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه آكل الرّبا ثم 
يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها 
المحلل» وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين» مثل التي 
يجري فيها شرط لذلك» أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير 
الشروط الشرعية» أو يقلب فيها الدين على المعسر"". 
الزيادة على المعسر : 

فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرهاء 
اماع السلب 3 
المعاملات الربوية: 

بل أكثر العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة يقولون بما دلت عليه سئة 
رسول الله َكل وسئّة خلفائه الراشدين» وهو: أن الكفار المحاربين إذا استولوا 


)0010 مجموع الفتاوی: ه“/ .4٠١‏ 
(۲( مجموع الفتاوى : 8 4/. 
(۳( مجموع الفتاوى : ۸ 


۸۲ باب الريا والصرف 


على أموال المسلمين بالمحاربة ثم أسلموا بعد ذلك أو عاهدواء فإنما تقر 
بأيديهم كما أقرّ النبئ بيه بيد المشركين ما كانوا أخذوه من أموال المسلمين 
حال الكفر؛ لأنهم لم يعتقدوا تحريم ذلك وقد أسلمواء والإسلام يجبٌ ما 
قبله» فإنما غفر لهم بالإسلام ما تقدّم من الكفر والأعمال صاروا مكتسبين لها 
بما لا يأثمون بهء وإذا كان الأمر كذلك: فالمسلم المتأوّل الذي يعتقد جواز ما 
فعله من المبايعات والمؤجرات والمعاملات التى يفتى فيها بعض العلماء إذا 
أقبض بها أموال وتبيّن لأصحابها فيما بعد أن القول الصحيح تحريم ذلك» لم 
يحرم عليهم ما قبضوه بالتأويل» كما لم يحرّم على الكفار بعد الإسلام ما 
اكتسبوه في حال الكفر بالتأويل» ويجوز لغيرهم من المسلمين الذين يعتقدون 
تحريم ذلك أن يعاملوهم فيه» كما يجوز للمسلم أن يعامل الذمي فيما في يده 
من ثمن الخمر وغيره» لكن عليهم إذا سمعوا العلم أن يتوبوا من هذه 
المعاملات الربوية ولا يصلح أن يقد فيها أحدا ممن يفتي بالجواز تقليدا لبعض 
العلماء» فإن تحريم هذه المعاملات ثابت بالنصوص والآثار» ولم يختلف 
الصحابة في تحريمها وأصول الشريعة شاهدة بتحريمها . 

تحريم الدرهم بالدرهمين : 


كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمينء واتفق الأئمة على 
تحريم ذلك؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة" . 


10( مجموع الفتاوى : ۹ 4560. 
)۲( مجموع الفعاوع + 1/7 1 


باب الأصول والثمار FAY‏ 


لا باب الأصول والثمار لا 


وصع الجوائح : 

ووضع الجوائح من هذا الباب» فإنها ثابتة بالنص وبالعمل القديم الذي 
لم يعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين وبالقياس الجلي والقواعد المقرّرة» 
بل عند التأمّل الصحيح ليس في العلماء من يخالف هذا الحديث على 
ال 


إذا اشترى التمرة قبل بدو صلاحها وتلفت : 

نأمَا أن يجعل الأجزاء والصفات المعدومة التي لم تخلق بعد من ضمانه 
وهي لم توجد» فهذا خلاف أصول الإسلام وهو ظلم بيّن لا وجه له» ومن 
قاله فعليه أن يقول: أنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها وقبض أصلها ولم 
يخلق منها شيء لآفة منعت الطلع أن يضمن الثمن جميعه للبائع» وهذا خلاف 
النص والإجماع» ويلزمه أن يقول: أنه لو بدا صلاحها في العقد الفاسد وتلفت 
بافة سماوية أن يضمن جميع الثمرة» كما يضمنها عنده بالعقد الصحيحء فإن ما 
ضمن بالقبض في أحدهما ضمن بالقبض في الآخرء إلا أنه يضمن هنا 
بالمستن؛ وا بابك وهذه حا اقرية لا مسين نها فإنه ]8 مل با 
لم يخلق من الأجزاء مقبوضا لزمه أن يضمن في العقد الفاسدء وإن جعله غير 
مقبوض لزمه أن لا يضمن في العقد الصحيح» والأوّل باطل قطعاً مخالف 
للش رالا" . 


)10( بجموع الفتاوى : ° ۷ . 
(۲( مجموع الفتاوى : YATA‏ 


۳A٤‏ باب السلم 


لا باب السلم لا 


قال أبو محمد: بيع المسلم قبل قبضه لا يعلم في تحريمه خلاف» فقال 
رحمه الله بحسب ما علمه»ء رالا قمذهف: ماللك: آنه يجوز بيه هن غير 
المستسلف كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليه» وهذا أيضا 
إحدى الروايتين عن أحمد نص عليه في مواضع بيع الدين من غير من هو 
عليه» كما نص على بيع دين السلم ممن هو عليه» وكلاهما منصوص عن 
أحمد في أجوبة كثيرة من أجوبته» وإن كان ذلك ليس في كتب كثير من 
متأخري أصحابه"'' . 


باب الصلح Ao‏ 


نا الصلح لا 


التغيير في المشترك بغير إذن الشركاء أو بإذن الشارع : 

عن حمام أكثرها وقف على الفقراء والمساكين والفقهاء» وأن إنساناً له 
حمامات بالقرب منهاء وأنه احتال واشترى منها نصيباً وأخذ الرصاص الذي 
يخصّه من الحاصل» وعطل الحمام وضار: فهل يلزمه العمارة أسوة الوقف. 
أم لا؟ فأجاب: الحمد لله ليس له أن يتصرّف في الحمام المشتركة بغير إذن 
الشركاء ولا بإذن الشارغ» ولا يستولى على شيء منها بغير إذن الشركاء» ولا 
يقسم بنفسه شيئاً» ويأخذ نصيبه منه سواء كان رصاصاً أو غيره» ولا يغير بناء 
شيء منها ولا يغير القدر ولا غيرهاء وهذا كله باتفاق المسلمين"''. 


.554/7١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


۳۸٦‏ باب الححر 


لا ياب الحجر لا 


عن رجل عليه دين وله مال يستغرقه الدين ويفضل عليه من الدين› 
استرجاعه» أم ل۹؟ فأجاب : الحمد لله نعم! إذا كان عليه دين مستغرق لماله 
فليس له في مرض الموت أن يتبرّع لأجد هة لا مضاباة ولا برا خن هين إلا 
بإجازة الغرماء: يل ليس للورثة حق إلا بعذ وفاء الديى» وهذا باتفاق 
المسلمين») كما أن النبئ َة قضى بالدين قبل الوصيّة. والتبزع فى مرض 
الموت: كالوصية: باتفاق: الأكمة الأرة”. 


الصغر سبب للححر : 
وأيضاء فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع"". 


التعزير بالضرب والحبس لمن امتنع عن أداء الواجب : 

أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه وامتنع من أدائه» فإنه يعاقب 
بالضرب والحبس مرة بعد مرّة» حتى يؤدذى سواء كان الحق قينا ليه أن وديعة 
غندو: أو مال قصب أو غارية أو مالا للمسلعين أو كان الحق عملا» سكين 
المرأة زوجها من الاستمتاع بهاء وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة وهذا 
ثابت بالكتاب والسئّة والإجماع”" . 


(۲( مجموع لفاون 11/1 
)۳( مجموع الفتاوی: ° ۸/۲ 


من حبس بحق فماله معصوم : 


وسئل رحمه الله تعالی عن رجل حبس خصماً له عليه دين بحكم 
فشهد الشافع على الرجل لأنه صدر منه كلام يقتضي الكفر وخاف الرجل 
غائلة ذلك فأحضر إلى حاكم شافعي وادّعى عليه رجل من المسلمين بأنه 
تلفظ بما قيل عنه وسأل حكم الشرع في ذلك» فقال الحاكم للخصم عن 
ذلك» فلم يعترف فلقن أن يعترف ليتمٌ له الحكم بصحة إسلامه وحقن دمه. 
فاعترف بأن ذلك صدر منه جاهلاً بما يترتب عليه» ثم أسلم ونطق 
بالشهادتين وتاب واستغفر الله تعالئ» ثم سأل الحاكم المذكور أن يحكم له 
بإسلامه وحمن دمه وبوبته ويقاء ماله عليه فأجابه ا سؤاله وحكم بإسلامه 
وحقن دمه وبقاء ماله عليه وقبول توبته وعزره تعزير مثله» وحكم بسقوط 
الحكم المذكور صحيح في جميع ما حكم له به» آم لا؟ وهل يفتقر حكم 
الشافعي ا حصور خصم من جهة تبت الال أم يه ؟ وهل لخا اك 
يتعرّض بما صدر منه من أخذ ماله أو شىء منه بعد إسلامه» أم لا؟ وهل 
يحل لحاكم آخر بعد الحكم والتنفيذ المذكورين أن يحكم في ماله بخلاف 
الحكم الأول وتنفيذه » أم ل؟ وهل تیاب ولي الأمر على همع من يتعرضص إليه 
بأخذ ماله أو شيء مه بما ذكرء أم لا؟ فأجاب: الحمد لله نعم الحكم 
المذكور دی وكذلك تتقيذة»ع لير لست المال في مال مثل هذا حى 
باثقاق. العسلميةةة , 


تعزير فاعل المحرم أو تارك الواجب: 


وهذا أصل مخف عليه : أن كل من فعل محرما أو را وأا استحقٌ 
العقوبة» فإن لم تكن مقدورة بالشرع كان تعزيراً يجتهد فيه ولي الأمر» فيعاقب 
الغني المماطل بالحبس» فإن أصرٌ عوقب بالضرب حتى يؤذي الواجب» وقد 


£ _ 0/0 : مجموع الفتاوى‎ (01١ 


AA‏ باب الححر 


نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله 
عنهم» ولا أعلم فيه خلافا”'' . 

وأمَّا عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده أو منعه» فمتفق عليها 
بين العلماء ولا أعلم منازعاً في أن من وجب عليه حقّ من دين أو عين وهو 
قادر على وفائه ويمتنع. من أنه يعاقب حتى و 

واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حذا ". 


.۲۷۹ /۲۸ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
٥ : مجموع الفتاوى‎ (۲) 
F78 : لك مجموع المتاوى‎ 


0 باب الوكالة [] 


ما يحب على الوصي وناظر الوقف ونحوهم فيما يتولونه : 

وقد أجمع المسلمون على معنى هذاء فإن وصي اليتيم» وناظر الوقف› 
ووكيل الرجل في مالهء عليه أن يتصرّف له بالأصلح فالأصلح”''. 
حكم عقد الوكالة: 


والوكالة عقد جار باقاق العلماو , 


من تصرف بلا إذن لعدم تمكنه من الاستئذان : 
فظاهر مذهب أحمد أن المتصرّف إذا كان معذوراً لعدم تمكنه من 
الاستئذان وحاجته إلى التصرّف وقف على الإجازة بلا نزاع” " . 


000( مجموع الفتاوى : +16 
(۲) مجموع الفتاوى: 9/ .1١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى: .٥۷۷ /5١‏ 


۳۹۰ باب الشركة 


0 ياب الثركة 1 


جو استيلاء الشريك الواهب على نصيبه لا بمنع الحوز: 
فعلم أن استيلاء الشريك الواهب على نصيبه وتصرّفه فيه لا يمنع الحوز 
اتاد ولا يغه دواها باتقاق الله" 


مشروعية المضاربة : 
مثل اتفاقهم على المضاربة”" . 
إذا فسدت المشاركات وجب قسط المثل للعامل : 


والقول الثاني: قول من يجوز المساقاة والمزارعة» ويقول: إن هذه 
مشاركة وهي جنس غير جنس الإجارة التي يشترط فيها قدر النفع والأجرة. 
فإن العمل في هذه العقود ليس بمقصود» بل المقصود هو الثمر الذي يشتركان 
فيه» ولكن هذا شارك بنفع ماله» وهذا بنفع بدنه» وهكذا المضاربة؛ فعلى 
هذا: فإذا افترق أصحاب هذه العقود وجب للعامل قسط مثله من الربح» أما 
ثلث الربح وإمًا نصفه. ولم تجب أجرة المثل للعامل» وهذا القول هو 
الصواب المقطوع به وعليه إجماع الصحابة” " . 

والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة . 


(۱) مجموع الفتاوى: ۳۱/ ۲۷۵. 
0 مجموغة الرسائل والسائل: ٤‏ قارع 
(۳) مجموع الفتاوى: 56”/ .1١‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: ۲۰/ .٥۷۹‏ 


باب الشركة TY‏ 


شرط دراهم معينة في المضاربة : 


يجوز بالاتفاق”' . 


وجوب العدل والصدق: 


ولهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق أهل الأرض على إيجابه 
لبعضهم على بعضء وإن كان منهم القادر الذي لا يوفى بذلك؛ كما اتفقوا 
على إيجاب العدل والصدق”''. 


وجوب الوفاء بالعهود : 

ولهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التى اتفق أهل الأرض على إيجابه 
لبعضهم على بعضء وإن كان منهم القادر الذي لا يوفي بذلك؛ كما اتفقوا 
على إيجاب العدل والصدق”". 


)010( مجموع الفتاوى : 4 .AT‏ 
)۲( مجو الفتاوى : ۲/ V۷‏ 
)۳( ان المتاوئ : 0/۳ 


۳۹۲ باب المساقاة 


لا ياب المساقاة لا 


ضمان الأرض والشحر : 

القرل الكالف: أنه يجوق مان الأرقى والشجر جميعاء وإة كان 
الشجر أكثرء وهذا قول ابن عقيل وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» فإنه قبل حديقة أَسَيّْد بن حضير ثلاث سنين وأخذ القبالة فوفى بها 
دينه» روى ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد في مسائله المشهورة عن 
أعمدة: وروا أبو زرعة الدمشقي وغيرهما وهو معروف عن عمرء والحدائق 
التي بالمدينة يغلب غليها الشجرء .وقد ذكر خلا الآثر عن عر يبن المصلفين 
من تنهاء فاس المكرب» ووس أ لاق فإجباع ول بشي بل الس 
الإجماع على جواز ذلك أقرب"'*. 


المزارعة إذا كان البذر من المالك أو من المزارع : 


والمزارع کی اا من الزرع النابت فئ أرض المالك» وإن كان 
البذر من المالك. وكذلك إن كان البذر منه كما ثبت بالسئة وإجماع 
0320 
لصحابة ". 


المخابرة المحرمة : 
والذي نھی یله انی کا من المخابرة وكراء الأرض قد حاء مقا 


)1( مجموع الفتاورى: .٥٤۹/۲۰‏ 
(۲( مجموع الفتاوى : ۲۸/ ۸۳. 


باب المسافاة ٠‏ ¥ 


بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة» ومثل هذا الشرط باطل 
بالنص وإجماع العلماء"'' . 


ضمان الحدائق : 
ومن الناس من حكى الإجماع على منع هذاء ولیس كما قال. بل قد 


ثبت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل حديقة أسير بن حضير ثلاث سنين 
ويسطلقه الضماتء فققى بد جیا كان على آسيد لات كا وس" 


حكم الخراج على الأراضي التي فيها شجر : 
ولأن عمر بن الخطاب ضرب الخراج باتفاق الصحابة على الأرض التي 
فيها شجر نخل وعنب» وجعل للأرض قبطا وللشجر ا 


على من يكون العشر في المساقاة : 

ولم يقل أحد من المسلمين أن ربّ الأرض يقاسم العامل» ويكون العشر 
كله على العاملء فمن قال هذا فقد خالف إجماع المسلمين . 
ضمان الإقطاع 

عن ضمان الإقطاع هل صحيح أم لا؟ فأجاب : ضمان الإقطاع صحيح لا 
نعلم أحدأً من علماء المسلمين الذي يفتى بقولهم قال: إنه باطل ولا نعلم 
أحداً من العلماء المنصفين قال: إنه باطل» إلا ما بلغنا عن بعض الناس حكى 
فيه خلافاً: قول بالجواز وقول بالمنع وقول أنه يجوز سئّة فقط. وما زال 
المسلمون يضمنونه» ولم يفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان لشبهة 
عرضت ا 


.548/٠١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
مرغ‎ ê هجصوعة الرسقل والمسائل:‎ © 
مجموع الفتاورى: 6؟/7".‎ )۳( 
.۲٤٤/۳۰ مجموع الفتاوى:‎ )٤( 
.۸۱/۳۰ مجموع الفتاوى:‎ )5( 


0 باب المسافاة 
مشروعية المزراعة والمساقاة : 


ومع هذا فما زال المسلمون من عهد نبيّهم وإلى اليوم في جميع 
الإعصار والإأفضار يتعاملون بالمزارعة والمساقاة ولم بنکره عليهم سق ولو 
منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من مصالحهم التي لا يتم دينهم 
Ms‏ انه .اذخ ١‏ 
ولا دنياهم إلا بها . 


فإن النبي ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على 
الصحابة وعليه عمل المسلمين في عامة بلاد الإسلام في زمن نبيّهم وإلى 
(YT)‏ 
اليوم 


هل تصح المزارعة أم لا؟ وإذا فرط المزارع في نصف فدان فحلف رب 
الأرض بالطلاق الثلاث ليأخذنَ عوضه من الزرع الطيّب» فأجاب: الحمد لله 
المزارع بثلث الزرع أو ربعه أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة: جائز بسنة 
5 5 5 الت انيد 
فو مجن لفقهاء 5 


عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالسوية 
والبذر من الزارع لا من رب الأرض» فهل يجوز ذلك ويكون بينهما شركة» 
أو لا يجوز؟ فأجاب: الحمد لله هذا جائز في أصح قولي العلماء» وبه مضت 
سئة رسول الله َي وسئة خلفائه الراشدين وغيرهم من أصحابهء فإنه قد ثبت 
عنه في الصحيح أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها: من زرع وثمر على 
أن يعمروها من أموالهم» فهذه مشاطرة فعلها رسول الله ية والبذر من العامل 
لآ هن رت الأرضن» وكذلك كان أضحابه بحده شون" 


)01( مجموع الفعاورى: 0/۲9 
(؟) مجموع الفتاوی: ۱۱۸/۳۰. 
(۳) مجموع الفتاوى: ۱۱۹/۳۰. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: .159/7١‏ 


باب المساقاة ۴4٥‏ 


على من يثبت العشر في الإقطاع : 

عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان أو بأرض مقطع 
ويدفع العشر على الذي له والذي للمقطع. فهل يحل له أن يسرق من وراء 
المقطع شيئاً أم لا؟ فأجاب: إذا كان الفلاح مزراعاء مثل أن يعمل بالثلث أو 
الربع أو النصف» فليس عليه أن يعشر إلا نصيبه. وأمّا نصيب المقطع فعشره 
عليه» ومن قال: إن العشر جميعه على الفلاح والمقطع يستحق نصيبه من 
الزرع . فقد خالف إجماع اسي" 
إذا فسدت المشاركات وجب قسط المثل للعامل : 

والقول الثاني: قول من يجوز المساقاة والمزارعة» ويقول: إن هذه 
مشاركة وهي جنس غير جنس الإجارة التي يشترط فيها قدر النفع والأجرة. 
فإن العمل فى هذه العقود ليس بمقصود بل المقصود هو الثمر الذي يشتركان 
فيه ولكن هذا شارك بنفع مالهء وهذا بتقع بدتهة وعكلا المضاربة؟ فعلى 
هذا: فإذا افترق أصحاب هذه العقود وجب للعامل قسط مثله من الربح» أمَّا 
ثلث الربح وأما نصفه. ولم تجب أجرة المثل للعاملء. وهذا القول هو 
الصواب المقطوع به وعليه إجماع الصحابة" . 


وقف عقد المساقاة عند الحاحة : 


والقول يرقف العقود عند الاج مطق عليه بيع السحانة . 


ضمان الأرض والشحر : 
الشجر أكثرء وهذا قول ابن عقيل وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» فإنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين وأخذ القبالة فوفى بها 


(۱) مجموع الفتاوى : 6 1. 
(؟) مجموع الفتاوی: .٥۷۹/۲۰‏ 
)۳( مجموع المتاوى : / 776. 


۲1 باب المساقاة 


دينه» روى ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد في مسائله المشهورة عن 
أحمد» ورواه أبو زرعة الدمشقي وغيرهما» وهو معروف عن عمرء والحدائق 
التي بالمدينة يغلب عليها الشجرء وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصئفين 
من فقهاء ظاهرية المغرب» وزعم أنه خلاف الإجماع وليس بشيء بل اذعاء 
الإجماع على جواز ذلك أقرب» فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبويّة بمشهد من 
المهاجرين والأنصارء وهذه القضية في مظئة الاشتهار» ولم ينقل عن أحد أنه 
أنكرها وقد كانوا ينكرون ما هو دونها وإن فعله عمر". 


)۱( مجموع المتاوى : FAN‏ 


باب الوجارة 55 


باب الإجارة لا 


التعزير بالضرب والحبس لمن امتنع عن أداء الواجب 

أن من واجب عليه حق وهو قادر على أدائه وامتنع من أدائه» فإنه يعاقب 
بالضرب والحيبس مرة بعك مرة حت يود سوا كان الحق دينا عليه أو وديعة 
عنده أو مال غضب أو غارية أو مالا للمسلمين أو كان الحق عملةً؛ كتمكين 
المرأة زوجها من الاستمتاع بهاء وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة. 
وهذا ثابت بالكتاب والسئّة والإجماع"''. 


عدم وجوب الأجرة إلا باستيفاء المنفعة : 

ولهذا كان مذهب أبي حنيفة وغيره أن الأجرة لا يملك بالعقد بل بالاستيفاء 
ولا يملك المطالبة إلا شيئاً فشيئاً ولهذا قال : إن الإجارة تنفسخ بالموت» والشافعي 
وأحمد وإن قالا: تملك بالعقد وتملك المطالبة إذا سلم العين» فلا نزاع أنها لا 
تجب إلا باستيفاء المنفعة ولا نزاع في سقوطها بتلف المنافع قبل الاستيفاء”'" . 
الأجرة إذا كانت مؤجلة : 

ولا نزاع أنها إذا كانت مؤجلة لم تطلب إلا عند محل الأجل ". 
القول في لزوم الإجارة : 

وأمَا أن سكنوا على الوجه الذي جرت به العادة فى سكنى المستأجرين 
)1١(‏ مجموع الفتاوى: ۳۰/ 168. 


(۲) مجموع الفتاوى: .١66 /7”٠‏ 
)۳( مجموع الفتاوى : ° 6" .١1‏ 


۳۹۸ باب اجان 


مثل أن يجيء إلى المالك» فيقول: آجرني المكان الفلاني بكذاء فيقول: اذهب 
فاشهد عليك ويشهد على نفسه المستأجر دون المؤجر ويسلم إليه المكانء وإذا 
أراد الساكن أن يخرج لم يمكنه صاحب المكان» فهذه إجارة شرعية» ومن 
قال: أن هذه ليست إجارة شرعية وليس للساكن أن يخرج إلا بإذن المالك»؛ 
والمالك يخرجه متى شاءء فقد خالف إجماع المسلمين» فإن الإجارة إن كانت 
شرعية فهي لازمة من الطرفين» وإن كانت باطلة فهي باطلة من الطرفين» ومن 
جعلها لازمة من جانب المستأجر جائزة من جانب المؤجرء فقد خالف إجماع 
المسلمين ‏ ليس له صاب الرقف ولا مال العم ولا غيرهما هما يتصرف فيه 
بحكم الولاية إلا بإجارة شرعية لا يجوز تسليمه إليه بإجارة فاسدة» بل وكذلك 
الوكيل مع موكله ليس له أن يسلم ما وكل في إجارته إلا بإجارة شرعية» 
وليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جهة المستأجر جائزة من جهة 
المؤجرء فإن هذا خلاف إجماع المسلمين. 

عمّن استأجر حانوتاً من مباشري الأوقاف مدة معينة بأجرة معينة» وتسلم 
الحانوت وانتفع به وقبضوا منه ما استحقٌ لهم من الأجرة» ولو أراد الإقالة ما 
أقالوه إلا بانقضاء المدة» فهل لهم أن يقبلوا عليه زيادة ممن زاد عليه قبل أن 
تنقضي مدة إجارتهء أم لا؟ فأجاب: ليس لهم أن يقبلوا الزيادة عليه - والحال 
هذه سواء كان هذا وقفاً أو ملك يتيم أو غير ذلك» ومن استجاز أن يقبل 
الزيادة ولا يمكن المستأجر الخروج إذا أراد» فقد خالف إجماع المسلمين» فإن 
الإجارة إن كانت فاسدة أو غير جائزة؛ كان لكل من المؤجر والمستاجر 
تركهاء وإن كانت صحيحة لازمة لم يكن لواحد منهما فسخها بغير سبب 
يوجب ذلك لأجل الزيادة ونحوهاء فأمًا أن تجعل جائزة من جانب المؤجر 
لازمة من جانب المستأجرء فهذا خلاف إجماع المسلمين”'" . 


ما تلف من الزرع فمن ضمان مالحه : 
عمّن استأجر أرضاً فلم يأتها المطر المعتاد فتلف الزرع هل توضع 


AA / ٠ : مجموع الفتاوى‎ 6 


باب الإجارة ۳۹۹ 


الجائحة؟ فأجاب: أما إذا استأجر أرضاً للزرع فلم يأتٍِ المطر المعتادء فله 
3“ باتفاق العلماء» بل إن تعطلت بطلت الإجارة بلا فسخ في الأظهرء وأمًا 
إذا : لق السقحة فإنه ينقض من الأجرة بقدر عا نقست المظعة نسل على هذا 
أحمد بن حنبل وغيره» فيقال: كم أجرة الأرض مع حصول الماء المعتاد؟ 
فقال: الف درهم» ويقال: كم أجرتها مع نقص المطر هذا النقص؟ فيقال: 
خمسمائة درهم فيحط عن الاجر تيف الآجرة المسماةء فإئه تلق سض 
المنقعة المستحقة بالعقد قبل العمكن من اسعيفائهاء فهو كما لو تلف يعض 
المبيع قبل التمكن من قبضهء وكذلك لو أصاب الأرض جراد أو نار أو جائحة 
أتلف بعض الزرع» فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. وأمًا ما 
تلف من الزرع» فهو من ضمان مالكه لا يضمنه له رب الأرض باتفاق 
اللا 

إذا استأجر أرضاً فزرعها فتلف الزرع» فلا شىء على المؤجرء نص عليه 
أحمد ولا نعلم فيه خلافا"'' . 


الالتزام بالشرط إلا ما حرم حلالاً أو أحل حراماً: 

فقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطأ ليست في كتاب الله؟ من اشترط 
شرطأ ليس في كتاب الله فهو باطلء وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق 
وشرط الله أوثق)» وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على 
تلقّيه بالقبول اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود ليس ذلك 
سنسوسا علد اجه متهم والشروط. في ااب بل من اشترط في الوقف أو 
الععق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا 
تخالف ما كتبه الله على غباده بحيث تتضمن تلك الشروط الآمر بما تهى الله 
عنه» أو النهي عما أمر به. أو تحليل ما حرّمه» أو تحريم ما حللهء فهله 
الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود: الوقف وغيره". 


(۱) مجموع المتاوى : TON‏ 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل : 5 .٤١٤/١‏ 


و٠5‏ ) باب الإجارة 


وفي السنن عنه أنه قال: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطأ أحل حراما 
أو حرّم حلالا)» وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك والشيوخ 
والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين”'' . 

وفي الستره عنه أنه قال : (المسلمون عند شروطهم إا شر طا أحل حراما 
والأحلاف وغير ذلك فإِنْها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين'. 


كل شرط ليس في كتاب اللّه : 

كما ثبت في الصحيحين عن النبيّ كله أنه خطب على منبره» وقال: (ما 
بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله! من اشترط شرطأ ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق). 
وهذا الكلام حكمه ثابت في البيع والإجارة الوقف وغير ذلك باتفاق الأئمة””" . 


إجارة الإقطاع : 

وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة» وما علمت أحداً من 
علماء المسلمين - لا أهل المذاهب الأربعة ولا يرهم قال: أن إجارة 
الإأقطاع لا تجوزء وما زال: المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن 
الصحابة إلى زمئنا هذا . 


ضمان الإقطاع : 

عن ضمان الإقطاع هل هو صحيح. أم لا؟ فأجاب: ضمان الإقطاع 
صحيح لا نعلم أحداً من علماء المسلمين الذي يفتى بقولهم قال: إنه باطل 
ولا نعلم أحداً من العلماء المنصفين قال: إنه باطل إلآ ما بلغنا عن بعض 


.٠١۹/۴۳ ١ مجموعة الرسائل والمسائل:‎ )١( 
.44/١١ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
.48/7١ مجموع الفتاوى:‎ )۳( 
مجموع الفتاوق: ۸67۸ء‎ )٤( 


الناس حكى فيه خلافاً: قول بالجواز وقول بالمنع» وقول أنه يجوز سئّة فقط. 
وما زال المسلمون يضمنونه ولم يفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان 
لشبهة عرضت ا 


وضع الجوائح في الإجارة: 

وأمَا الجوائح في الإجارةء فنقول: لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة 
إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت الأجرة لم يتنازعوا في ذلك؛ كما 
تنازعوا في تلف الثمرة المبيعة» لأن الثمرة هناك قد يقولون: قبضت بالتخلية› 
وأمَا المنفعة التي لم توجد فلم تقبض بحال”"'. 

فإن الذين تنازعوا هناك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي حبّتهم أن 
الثمرة تلفت بعد القبض» فهو كما لو تلفت بعض القبض» فهو كما لو تلفت 
بعد الجذاذ أو بعد وقته» وأمًا هنا فقد اتّفق الأئمة على أن المنفعة إما تقبض 
القيصض المضعوة على الاجر _ فا قشناء ولهذا اقرا على أله إذا تلفت 
العين أو تعطلت المنفعة أو بعضها في أثناء المدّة سقطت الأجرة أو بعضها أو 
ملك الفسخ”". 

ووضع الجوائح من :هذا الباب» فإنها ثابتة بالنص» وبالعمل القديم الذي 
لم يعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين» وبالقياس الجلي والقواعد المقرّرة» 
بل عند التأمّل الصحيح ليس في العلماء من يخالف هذا الحديث على 
اة 240 

وأمًا الجوائح في الإجارة» فنقول: لا نزاع بين الأئمّة أن منافع الإجارة 
إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت الأجرة لم يتنازعوا في ذلك . 

ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت 


(۱) مجموع الفتارى: .۲٤٤ /"٠‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: ۲۸۸/۳۰. 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل: 5 5/ .4٠١‏ 
)٤(‏ مجموعة الرسائل والمسائل: 5 597”/8. 
(0) مجموعة الرسائل والمسائل: 5 555/6. 


۲ باب الإجارة 


الإجارة» وكذلك إذا تلفت عقب قبضهاء وقبل التمكن من الانتفاء. 

ولا خلاف بين الأمّة أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة 
أو نقصها أو الفسخ» وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع”''. 

وعلى هذه الرواية» فذلك بمنزلة منافع الإجارة بأنها لو تلفت قبل 
الأستيفاه كانت من ضعا الموعر بالاتفاق”. 

عمّن استأجر أرضاً فلم يأتها المطر المعتاد فتلف الزرع» هل توضع 
الجائحة؟ فأجاب: أمَا إذا استأجر أرضاً للزرع فلم يأت المطر المعتاد فله 
الفسخ باتفاق العلماءء بل إن تعطلت بطلت الإجارة بلا فسخ في الأظهرء وأمًا 
إذا نقصت المنفعة فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقصت المنفعة نض على هذا 
إحمك س حنبل وعیره» فی قال : کہ أجرة الأرض مح حصول المَاء المعغاد؟ 
فيقال: ألف درهم» ويقال: كم أجرتها مع نقص المطر هذا النقص؟ فيقال: 
خمسمائة درهم فيحط عن المستأجر نصف الأجرة المسماة» فإنه تلف بعض 
المنفعة المستحقّة بالعقد قبل التمكن من استيفائهاء فهو كما لو تلف بعض 
المبيع التمكن من قبضه» وكذلك لو أصاب الأرض جراد أو نار أو جائحة 
أتلف بعض الزرع» فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعةء وأمًا ما 
تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه لا يضمنه له ربّ الأرض باتفاق 
ال ظ 

ولهذا لو قبض العين المؤجرة كانت في المنفعة مع خراج تصرّف 
المستاجر فا باقية على ضمان المؤجي» فلو تلفت بافة سماوية كانت من 
اة اقاق المسلي 0 

ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت 
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باب الإجارة ۳ 


الإجارة» وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع”''. 

ولا خلااف بين الامة أن تعطل المتقعة بأمر سماوي یو جب سقوط الأجرة 
أو نقصها أو الفسخ» وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع كموت الدابة وانهدام 
الدار وانقطاع ماء السماءء فكذلك حدوث الغرق وغيره من الآفات المانعة من 
كمال الانتفاع بالزرع”'" . 


وذلك لأن المنافع لا تستقر الأجرة إلا باستيفائهاء فلو تلفت المنافع قبل 
الاستيفاء سقّطت الأجرة بالاشاق 7 


ولهذا كان مذهب أبي حنيفة وغيره أن الأجرة لا يملك بالعقد بل 
بالاستيفاء» ولا يملك المطالبة إلأ شيئاً فشيئاء ولهذا قال: إن الإجارة تنفسخ 
بالموت والشافعي وأحمدء وإن قالا: تملك بالعقد وتملك المطالبة إذا سلم 
العين» فلا نزاع أَنْها لا تجب إلا باستيفاء المنفعة» ولا نزاع في سقوطها بتلف 
المنافع قبل الاستيفاء”“ . 


وليس لقاقل. أن يقول: إن إنيات. الأرض اليس مقدورا للمستاجر ولا 
للمؤجرء والمعقود عليه يجب أن يكون مقدوراً عليه؛ لأن هذا خلاف إجماع 
المسلمين» فل وساتر آلىقلا . 

وليس لقائل أن يقول: أن إنبات الأرض ليس مقدورأ للمستأجر ولا 
للمؤجر والمعقود عليه» لأن هذ خلاف إجماع المسلمين» بل وسائر العقلاء؛ 
فإن المعقود بالإجارة لا يجب أن يكون من فعل أحد المتاجري" , 


(۱) مجموع الفتاورى: 7/٠٠١‏ /78. 
(۲) مجموع الفتاوى: /"٠‏ ۲۹۳. 
(۳) مجموع الفتاوى: /"٠‏ 155. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: .١156 /"٠‏ 
(5) مجموع الفتاوى: /٠‏ 594. 
(7) مجموعة الرسائل والمسائل: 5 4094/5. 


٤‏ باب الإجارة 


المطالبة بالأجرة إذا لم ترو الأرض: 

ثم هذه الأرض التي صحت إجارتها إن شملها الري وأمكن الزرع المعتاد 
وجبت الأجرة» وإن لم يرو منها لم يجب على المستأجر شيء من الأجرة. 
وإن روى بعضها دون بعض وجب من الأجرة بقدر ما روى» ومن ألزم 
المستأجر بالإجارة وطالبه بالأجرة إذا لم ترو الأرض» فقد خالف إجماع 
المسلمين» فإذا كان كذلك فقول القائل: أجرتكها مقيلاً ومراحاً لا حاجة إليه 
ولا فائدة فيه» وإنما فعل ذلك من ظنّ أنه لا تجوز الإجارة قبل ريّ الأرض» 
والذي فعلوه من إجارتها مقيلاً ومراحاً باطل بإجماع المسلمين لوجهين"''. 


التحايل بتأجير الأرض مراحا ومقيلا للخروج من عهدة الري : 

ثم هذه الأرض التي صحت إجارتها إن شملها الري وأمكن الزرع المعتاد 
وحت الأجرةق وإن لم يرو منها لم يجب على الاجر شي ءَ من الأجرة» 
وإن روى بعضها دون بعض وجب من الأجرة بقدر ما روىء ومن ألزم 
المستأجر بالإجارة وطالبه بالأجرة إذا لم ترو الأرض» فقد خالف إجماع 
المسلمين» فإذا كان كذلك فقول القائل: أجرتكها مقيلاً ومراحاً لا حاجة إليه 
ولا فائدة فيهء وإنما فعل ذلك من ظنّ أنه لا تجوز الإجارة قبل رى الأرض» 
والذي فعلوه من إجارتها مقيلاً ومراحاً باطل بإجماع المسلمين لوجهين”"' . 
إذا نة المت الم في ار 
وعجزوا عن رذه» فهل يسقط عنهم من الأجرة بقدر ما غرق» أم لا؟ وإذا حكم 
عليه حاكم بلزوم - جميع الأجرة فهل ينفذ حكمه. أم لا؟ فأجاب : يه 


يفسخ الإجارة. اس من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة» ومن حكم 
بلزوم العقد وجميع يع الأجرة» فقد حكم بخلاف الإجماع رلا ينق کب . 


.04 /"٠ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
٠۰٤/۳۰ مجموع الفتاوی:‎ )۲( 
A/T : مجمر ع الفتاوى‎ (۳) 


باب الإجارة £6 


ولا خلاف بين الأمّة أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة 
أو نقصها أو الفسخ» وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع”'' . 

فإن الذين تنازعوا هناك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي حجّتهم أن 
الثمرة تلفت بعد القبض فهو كما لو تلفت بعض القبض» فهو كما لو تلفت 
بعد الجذاذ أو بعد وقتهء وأمّا هنا فقد اتفق على أن المنفعة إنما تقبض 
- القبغن العضموة على الستاجر - شا فشيا. ولهذا اثققوا على آنه إذا تلفت 
العين أو تعطلت المنفعة أو بعضها في أثناء المدة سقطت الأجرة أو بعضها أو 
ملك الفسخ”" . 

وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد» كان 
للاج الفسخ” " . 


فسخ إجارة الوقف إذا أجر بغير قيمة المثل : 

وسئل عن رجل تصدق على ابنته لصلبه وأسند وصيّته لرجل فاجره مذة 
ثلاثين سنة» وقد توفي الوصي المذكور ورشد من كان وصيّة عليها لم ترض 
الموصي عليها بعد رشدها بإجارة الوصي» وأن الوصي أجر ذلك بغير قيمة 
المثل» فهل تنفسخ الإجارة وتتصرف في ملكها عادة الملاك؟ فأجاب: لها أن 
تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلماء» وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها؟ 
أو مضمونة على المؤجرء والله أعل . 


لم يقل أحد من الأئمة أن الإجارة المطلقة تكون لازمة من جانب 
أ لمستأجر غير لازمة من جانب المؤجر: 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمّة المسلمين لم يقل أحد من 


.558/6 5 مجموعة الرسائل والمسائل:‎ )١( 
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65 باب الإجارة 


الأئمة أن الإجارة المطلقة تكون لازمة من جانب المستأجر غير لازمة من 
جانب المؤجر فى وقف أو مال يتيم ولا غيرهماء وإن شل بعض المتأخرين»: 
فحكى نزاعا فى بعش ذلك: فذلك مسق باتفاق الأئقة قبل" . 


إذا فسدت المشاركات وجب قسط المثل للعامل : 


والقول الثاني: قول من يجوز المساقاة والمزارعة. ويقول: إن هذه 
مشاركة وهي جنس غير جنس الإجارة التي يشترط فيها قدر النفع والأجرة» 
فإن العمل في هذه العقود ليس بمقصود» بل المقصود هو الثمر الذي يشتركان 
فيه» ولكن هذا شارك بنفع ماله وهذا بنفع بدنه» وهكذا المضاربة؛ فعلى هذا: 
فإذا افترق أصحاب هذه العقود وجب للعامل قسط مثله من الربح» أمّا ثلث 
الربح وإما نصفهء ولم تجب أجرة المثل للعامل» وهذا القول هو الصواب 
المقطوع بهء وعليه إجماع الصحابة”''. 


وقف عقد الإجارة عند الحاجة : 


والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة”" . 


تعليم القرآن والسنة بأجرة : 
أمَا تعليم القرآن والعلم بغير أجرة» فهو أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله 
وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ليس هذا مما يخمفى على اد 
قود 5 نشا بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وعيرهم من العلماء | 
المشهورين عند الآمة بالقرآن والحديث: والفقه» إتما كاتوا يعلمون بخير أجرة 
E 1‏ )£( 
ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصل . 
وتعليم القرآن الحديث والفقه و عير ذلك بعير اجره لم يتنازع العلماء في 


.۲۱۸/۳۰ مجموع الفتاوى:‎ )1١( 
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باب الإجارة ۹¥{ 


تعليم العلم الذي بين فرض على الكفاية". 


أخذ الإجرة على ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة : 

وأمًا الاستئجار لنفس القراءة والإهداءء فلا يصح ذلكء» فإن العلماء إنما 
تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة والحج عن 
الغير؛ لأن المستأجر يستوفي المنفعة» فقيل: يصح لذلك كما هو المشهور من 
مذهب مالك والشافعي» وقيل: لا يجوز لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن 
يكون أن أهل القربة» فإنها إنما تصح من المسلم دون الكافرء فلا يجوز 
إيقاعها إلا على وجه التقرّب إلى الله تعالىء وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها 
أجر بالاتفاق؛ لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به وجه لا ما فعل لأجل 
عروقي الد , 


الحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة : 


يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق» وأما 
على وجه الإجارة ففيه قولان. للعلماء . 


(۱) مجموع الفتاوى: .75١5 /١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: ."٠١/۲٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوى: 7؟18/5. 


۹۸ باب السبق 


لا ياب السبق لا 


حكم النرد والشطرنج : 

بل اللعب بالنرد حرام باتفاق العلماءء وإن لم يكن فيه عوض""". 

عن رجلين اختلفا في (الشطرنج)ء فقال أحدهما: هي حرامء وقال 
الآخر: هي ترد عن الغيبة وعن النظر إلى الناس مع أنها حلالء فأيّهما 
المصيب؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين: أمّا إذا كان بعوض أو يتضمن ترك 
واجب» مثل تأخير الصلاة عن وقتها أو تضييع واجباتهاء أو ترك ما يجب من 
مصالح العيال وغير ذلك مما أوجب على المسلمين» فإنه حرام 'بإجماع 
المسلمينة؛ وكذلك إذا تضمح كثبا أو ظلما وغير ذلك: هن المحرمات» قإته 
حرام بالإجماع. وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء؛ كمالك وأصحابه وأبي 
عوئيقة. وأضحانة ولحمد بن حنبل وأصحابه وكثير من أضحات الشافعي : أنه 
حرام» وقال هؤلاء: إن الشافعي لم يقطع بأنه حلال بل كرههء وقيل: إنه 
قال: لم يتبيّن إلى تحريمه البيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث» وأنصرهم 
للشافعي ذكر إجماع الصحابة على المنع منه» عن علي بن أبي طالب وأبي 
سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم يحك 
عن الصحابة في ذلك نزاعاء ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه 
فهو غالط”''. 


وسئل عن شيخ الوسلام ر حمه الله عن رجل لعب بالشطرنج › وقال: هو 


09 مجموع الفعادى : “57/0 ؟. 
(۲) مجموع الفتاوى: 77/ .15٠‏ 


باب السبق 5 


خير من النرد» فهل هذا صحيح؟ وهل اللعب بالشطرنج بعوض أو غير عوض 
حرام؟ وما قول العلماء فيه؟ فأجاب: الحمد لله» اللعب بالشطرنج حرام عند 
جماهير علماء الآمة وأثمتها كالثرةء وقد صح عن النبي عد أنه قال: (من 
لعب باذ فكأنما صبع یله في لحم حنزير ودمه)» وقال: هن لعب نالتر3 
فقد عصى الله ورسوله)» وثبت عن على بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه مر 
بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون)؟ وروى 
أنه قلب الرقعة عليهمء وقالت طائفة من السلف: الشطرنح من الميسر وهو 
كما قالواء فإن الله جرم الميسرء وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد 
أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض لاعتقاده أنه لا يكون حيتثل من الميسر . 
وأمَا الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأئمة» فيحرمون ذلك 
بعوض وبغير عوض» وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمّة بتحريمها: مالك 
وآبو حشفة وإجميد وغيرهم وتنازعوا أيَهما أشد؟ فقال مالك وغيره: الشطرنج 
شر من النرد» وقال أحمد وغيره: الشطرنج أخف من النرد» ولهذا توقف 
الشاقعى فى الثرد إذا خلا عن المحرهات؛ إذ سبب الشبهة فى ذلك أن أكثر 
من يلعب فيها بعوض بخلاف الشطرنج» فإنها تلعب بغير عوض غالبا وأيضا 
فظن بعضهم أن اللعب بالشطرنج يعين على القتال لما فيها من صف الطائفتين» 
و(التحقيق) أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها؛ لأن 
الشطرنج حينئذ حرام بإجماع المسلمين» وكذلك يحرم بالإجماع إذا اشتملت 
)1( 
على محرم '. 


ومدهب الأئمة الأربعة أن اللعس بالثرد حرام » وإن لم يكن بعوض › وقد 
قال ابن عمر ومالك بن أنس وغيرهما: إن الشطرنج شر من النرد» وقال أبو 
فة وأاحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم: النرد شرّ من الشطرنج» وكلا 
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ك باب السبق 


القولين صحيح باعتبارء فإن النرد إذا كان بعوض والشطرنج بغير عوض» فالترد 
شر منه وهو حرام حينئذ بالإجماع'. 


وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان 
بعوض”"» و(التحقيق) أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض» فالشطرنج 
شر منهما؛ لان الشطرنج حينئل حرام بإجماع الس : 


: )£( 
وبالعوض حرام بالإجماع . 


عن اللعب بالشطرنج : أحرام هو؟ أم مكروه؟ أم مباح؟ فان قلتم : حرام » 
فما الدليل على تحريمه؟ وإن قلتم : مكروه؛ فما الدليل على كراهته؟ أو مباح 
فما الدليل على إباحته؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين اللعب بها: منه ما هو 
محرم متفق على تحريمه؛ ومنه ما هو محرم عند الجمهور ومكروه عند 
بعضهم» وليس من اللعب بها ما هو مباح مستوى الطرفين عند أحد من أئمة 
المسلمين» فإ اشعمل اللعب بها على العرض كان حراما بالاتفاق. قال أبو 
عمر بن عبد البرّ إما المغرب: أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض 
مثل أن يتضمن تأخير الصّلاة عن وقتهاء أو ترك ما يجب فيها من أعمالها 
الواجية باط أو ظاهرا» فاليا بعك تكرن حرافا باشاق العلماء”*"., 


والمقصود أن (الشطرنج) متى شغل عمل يجب باطنا أو ظاهراً حرام 
باتفاق العلماء وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسطء 
وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة: من مصلحة النفسء أو الأهل› 
أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكرء أو صلة الرحمء أو برّ الوالدين» أو 
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باب السبق ١١‏ 


ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك الأمور» وقل عبد اشتغل 
بها إلا شغلته عن واجب» فينبغي أن يعرف أن التحريم في مثل هذه الصورة 
متفق عليه» وكذلك إذا اشتملت على محرم» أو استلزمت محرما فإنها تحرم 
بالاتفاق» مثل اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة» أو الخيانة التي يسمّونها 
المغاضاة» أو على الظلم أو الإعانة عليه» فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين› 
ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة» فكيف إذا كان الشطرنج والنرد ونحو 
ذلك؟! وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة فساداً غير ذلك» مثل اجتماع على 
مقدمات الفواحش أو التعاون على العدوان أو غير ذلك أو مثل أن يفضي 
اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل 
محرم» فهذه الصورة وأمثالها مما يتّفق المسلمون على تحريمها فيه . 

واتفق المسلمون على تحريم الميسرء واتفقوا على أن المغالبات المشتملة 
على القمار من الميسرء سواء كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالجوز أو بالكعاب 
أو ا 


حكم القمار: 

واتفق المسلمون على تحريم الميسر» واتفقوا على أن المغالبات المشتملة 
على القمار من الميسر سواء كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالجوز أو بالكعاب أو 
اش 0 

عن اللعب بالشطرنج: أحرام هو؟ أم مكروه؟ أم مباح؟ فإن قلتم: حرام 
فما الدليل على تحريمه؟ وإن قلتم: مكروه» فما الدليل على كراهته؟ أو مباح 
فما الدليل على إباحته؟ فأجاب: الحمد لله ربّ العالمين» اللعب بها: منه ما 
هو محرم متفق على تحريمه. ومنه ما هو محرم عند الجمهور» ومكروه عند 
بعضهم» وليس من اللعب بها ما هو مباح مستوى الطرفين عند أحد من أئمّة 
المسلمين» فإن اشتمل اللعب بها على العرض كان حراماً بالاتفاق. قال أبو 
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۱۲ باب السبق 


عمر بن عبد البر إمام المغرب: أجمع العلماء على أن اللعب بها على العرض 
قمار لا يجوز» وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم» 
مثل أن يتضمَن تأخير الصلاة عن وقتها أو ترك ما يجب فيها من أعمالها 
الواجبة باطئاً أو ظاهراًء فإنها حينئذ تكون حراماً باتفاق العلماء”'' . 


المراهنات قى الزجل ونحوها مما اشتمل على محرمات : 
ومن المحرمات التي فيها تحريمه ثابت بالإجماع وبالنصوص الشرعية 
وذلك من وجوه› (أعذة): المراهنة کا ذلك بإجماع الله 


جواز المسابقة بالأقدام والخيل ونحوها : 
وقد يرخص في بعض ذلك» إذا لم يكن فيه مضرة راجحة» لكن لا 
يوكل به المال» ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك» وإن نهى 
عن أكل المال به» وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح» وإن نهى 
اه ای اا ووس باو ديسب فلا 
قصر النهى على ذلك» ولو كان النهي عن النرد ونحوه لمجرد المقامرة. 
عم الثرة مثل سباق الخيل» ومثل الرمي بالنشاب ونحو ذلك» فإن المقامرة 
إذا دخلت في هذا حرموه مع أنه عمل صالح واجب أو مستحب كما في 
الصحيح عن النبي ي أنه قال: (ارموا واركبوا وأن ترموا أحبٌ إليَّ من أن 
تركبوا)» (ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا). وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين 
الخيل وقرأ على المنبر: «وَهِدُوأ لهم ا أسَْعَتُم ين قرو وين باط الْكَيْلِ » 
الأية» ثم قال: «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي»» فكيف يشبه ما 
أمر الله به ورسوله واتّفق المسلمون على الأمر به بما نهى الله ورسوله وأصحابه 
من بعده؟! وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة» كان النرد 

والشطرنج كالمناضلة” " . 
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باب الة ۳ 


إخراج المال من ثالث فى المسابقة : 


فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال للمسابقين بالنشاب والخيل 
والابل كان ذلك جاثزاً باتفاق الأيية(! , 


حكم الميسر: 

وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين» وإن لم يعرفه النبي كَلِيِهِ كاللعب 
بالشطرنج وغيره بالعوض» فإنه حرام بإجماع المسلمين*'". 

واتفق المسلمون على تحريم الميسرء واتفقوا على أن المغالبات المشتملة 
على القمار من الميسر سواء كان بالشطرنج أو بالنرد» أو بالجواز» أو بالكعاب 
آو الق 0 
حكم المغالبات المشتملة على القمار: 

واتفق المسلمون على تحريم الميسرء واتفقوا على أن المغالبات المشتملة 
على القمار من الميسر سواء كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالجواز أو بالكعاب أو 
الل : 
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٤‏ بات العاوية 


لا ياب العارية لأا 


التعزير بالضرب والحبس لمن امتنع عن أداء الواجب : 

أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه وامتنع من أدائه» فإنه يعاقب 
بالضرب والحبس مرة بعد مرة حتى يؤدّى» سواء كان الحق دينا عليه أو وديعة 
دة أو مال قصب أو غارية أو مالا السلمية او كال الجن عملا کمک 
المرأة زوجها من الاستمتاع بها وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة» وهذا 
ثابت بالكتاب والسئّة والإجماء”''. 


باب الغضب 51١6‏ 


لا ياب الغخصب ل] 


تحريم الظلم والغصب : 


(أحدهما) ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئاً لا لضرورة ولا لغير 
ضرورة؛ كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض» وهي 
الأربعة المذكورة في قوله تعالن: قل نما حرم ري الفوکجش ما ظهْرَ هنا وما بِطنّ 
الوم وال بتر الق وان مركا پا ما 3 مرل ہی سا وان فرلا ل الل ا 4 
مون ¢ › فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله 

جميع الرسل ولم يبح منها شيئاً قط» ولا في حال من الأحوالء ولهذا أنزلت 
في هذه السورة المكية» ونفى التحريم عمًا سواهاء فإِنّْما حرّمه بعدها؛ كالدم 
والميتة ولحم الخنزير حرّمه في حال دون حال» وليس تحريمه مطلقا”'"' . 


التعزير بالضرب والحبس لمن امتنع عن أداء الواجب : 


أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه وامتنع من أدائه فإنه يعاقب 
بالضرب والحبس مرّة بعد مرّة حتى يؤذى» سواء كان الحق ديناً عليه أو وديعة 
عتده أو مال غضب أو عارية أ ق مال الاين أو گان الدق عملة؛ كتمكين 
المرأة زوجها من الاستمتاع بها وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة» وهذا 
ثابت بالكتاب والسئة والإجماء" . 


05 باب الغصب 


بل الفقهاء متفقون على أن من غصب دارا وترك فيها قماشه وماله إذا أمر 
بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منهاء وبإخراج أهله وماله منهاء وإن 
كان ذلك نوع تصرّف فيهاء لكنه لأجل إخلائها”"' . 


€ التفسير الكير: 76 27. 


باب الشفعة £1۷ 


ا باب الشفعة [] 


مشروعية الشفعة : 

كما تواتر عند الخاصة ‏ من أهل العلم عنه ‏ الحكم بالشفعة وتحليف 
المدعى عليه ورجم الزاني المحصن واعتبار النصاب في السرقة وأمثال ذلك من 
الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع» ولهذا كان أئمّة الإسلام متفقين 
على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول”"' . 


ما لا يمكن قسمته يحبر الشريك على بيعه إذا طلبه : 

ولهذا قال هؤلاء: كل ما لا يمكن قسمه. فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب 
أحد الشركاء وذلك» ويجبر الممتنع على البيع» وحكى بعض المالكية ذلك 
إجماعا؟ لأن حق الشريك فى نضصف القيمة كما ذل غليه هذا الحديث 
الصحيح» ولا يمكن إعطاءه ذلك إلا ببيع الجميع”''. 

فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل 
الحرية في العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا 
شطط ويعطى قسطه من القسمة» فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة 
النصف عند جماهير العلماء؛ كمالك وأبى حنيفة وأحمدء ولهذا قال هؤلاء: 
كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك» 
)0010( مجموع الفتاوى : ب 


£1۸ باب الشفعة 


وما قولهم: هذا يستلزم ضرر الشريك البائع» فجوابه أنه إذا طلب 
المقاسمة ولم يمكن قسمة العين» فإن العين تباع ويجبر الممتنع على البيع 
ويقسم الثمن بينهماء وهذا مذهب جمهور العلماء؛ كمالك وبي EE‏ 
وأججك بن حنبل» وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع» وقد دل ذلك ما ثبت 
في الصحيحين عن النبئ يي أنه قال : (من أعتق شركاً له فى غلام وكان له 
من المال ما يبلغ ثمن الغلام قوّم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط» فأعطى 
شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)» فدل هذا 
الحديث على أن حق الشريك في نصف قيمة الجميع لا في قيمة نصف 
الجميع» فإنه إذا بيع العبد كله ساوى ألف درهم مثلاء وإذا بيع نصفه ساوى 
أقل من خمسمائة درهم» وحقٌ الشريك اضق الا 


جواز هبة المشاع : 


ثم إذا وهب المشاع الذي تصح هبته بالاتفاق في: لا ينقسم والمتنازع 
فيه عند من يجوز هبته؛ كمالك والشافعي وأحمد» وقبض ذلك قبض مثله 
وحازه الموهوب له والمتصدق عليهء لزم بذلك باتفاق المسلمين: يتصرف فيه 
بأنواع التصرفات الجائزة في المشاع» فإن شاء أن يبيعه أو يهبه وإن شاء تهايئا 
هو والمتهب فيه بالمكان أو بالزمان وإن شاءا أكرياه جميعأً» كما يفعل ذلك 
كل شريكين للشقص مع مالك الشقص الذي لم يوهب» وإن تصرّف فيه 
بالمساكنة للمتهب مهايأة أو غير مهايأة لا ينقص الهبة ولا يبطلهاء ومن قال 
(غير) ذلك فقد خرق إجماع المسلمين وما فعله الفقهاء من أصحاب مالك في 
كتبهم: من اشتراط الخيار وإن بقاءه في يد الواهب بإكراه أو استعارة أو 
غيرها يبطل الحيازة وأن حيازة المتهب له ثم عوده إلى الواهب في الزمن 
القريب يبطل حيازته» وفي الزمن الطويل كالسنة نزاع» وأنه إذا مرض أو 
أفلس قبل الحيازة بطلت ونحو ذلك» ومثل تنازعهم: هل يجبر على الإقباض 
أم لا؟ وعند أبي حنيفة والشافعي لا يجبر» وعند مالك يجبر» وعند أحمد 
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باب الشفعة ۹ 


في الغبن روايتان» وأمثان هذه المسائل» فهذا كله في نفس الموهوب المفرد 
والمشاع. أمَا النصف الإسلامي على مالك الواهب فهم متفقون اتفاقاً معلوما 
عند علماء الشريعة بالاضطرار من دين الإسلام أن تصرّف المالك فيه لا يبطل 
ما وقع من الهبة والحيازة السابقة في النصيب» ومتّفقون على أن هذين 
الشريكين يتصرّفان كتصرّف الشركاء» ومن توهم من المتفقهة أنه بعد إقباض 
النصيب المشاع إذا تساكنا في الدار» فسكن هذا في النصف الإسلامي له 
وهذا في النصف الآخر مهايأة أو غير مهايأة أن ذلك ينقض الهبة؛ كما لو 
كان السكنى في نفس الموهب» كما يقوله مالك في ذلك فقد خرق إجماع 
الا 10 

ثم إذا وهب المشاع الذي تصح هبته بالاتفاق. كالذي لا ينقسم 
والمتنازع فيه عند من يجوز هبته؛ كمالك والشافعي وأحمد» وقبض ذلك قبض 
مثله وحازه الموهوب له والمتصدّق عليه» لزم بذلك باتفاق المسلمين”''. 


وأمَا العقود التي يشترط القبض في لزومها واستقرارها؛ كالصدقة والهبة 
والرهن والوقف عند من يقول إن القبض شرط في لزومه» فهذا أيضاً يصح في 
المشاع عند جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد ولم يجوزها أبو حنيفة› 
قال: لأن القبض شرط فيهاء وقبضها غير ممكن قبل القسمة. وأمّا الجمهور. 
فقالوا: تقبض في هذه العقود كما تقبض في البيع› وإن كان القبض من 
موجب البيع ليس شرطاً في صحته ولا لزومه ويقبض مالا ينقسمء فإنهم انفقوا 
على جواز هبه ماعا لعل القسمة ف" 


تصرف الموهوب له والشريك فى ملكهما المشاع : 
فأمًا النصف الباقى على مالك الواهب» فهم متفقون اتفاقاً معلوماً عند 


علماء الشريعة بالاضطرار من دين الإسلام أن تصرّف المالك فيه لا يبطل ما 


60 مجموع TYE 3 og‏ 
)۲( مجموع الفتاورى: ۲۷۳/۳۲۱ . 
)۳( مجموع الفتاورى: /"١‏ ۲۷۲. 


7 ۰{ باب الشفعة 


وقع من الهبة والحيازة السابقة في النصيب» ومتفقون على أن هذين الشريكين 
ضقان كتصرف الج كاد 
ثبوت الشفعة للشريك : 

وكذلك يجوز للشريك أن يترع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل 


الثمن الذي اشتراه به ا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة» وهذا 
ثابت بالنسبة المستفيضة وإجماع العلماء”''. 


استلاء الشريك الواهب على نصيبه لا يمنع الحوز : 
فعلم أن استيلاء الشريك الواهب على نصيبه وتصرّفه فيه لا يمنع الحوز 
اكا ولا يمتعه دواعا باثفاق المسلميي. 7 


وإذا باع الشقص المشاع وقبضه أو لم يقبضه» فقد اتفق المسلمون على 
أن حق الشريك باق في النصف الآخرء وإن لم يتصرّف بأنواع التصرّفات 
الجائزة في المال المشترك' . 


من صور المؤاخاة المحرمة : 

عن (الأخوة) التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان والتزام كل منهم 
بقوله: إن مالي مالك وي دفك وولدي ولدكع ويقول الآخر كذلك» 
ويشرب أحدهم دم الآخر» فهل هذا الفعل مشروع.ء أم لا؟ وإذا لم يكن 
الأحكام الشرعية التي تثبت بالأخوّة الحقيقية» أم لا؟ وما معنى الأخوة التي 
آخى بها النبئ به بين المهاجرين والأنصار؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين» 
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باب الشفعة ٤۲١‏ 


هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعاً باتقاق المسلمين"" . 


التغيبر فى المشترك بغير إذن الشركاء أو بإذن الشارع : 

عن حمام أكقرها وقف على الفقراء والمساكين والفقهاء وأآن إنساناً له 
حمامات بالقرب منهاء وأنه اختال واشترئ فنها نصيباء وأخذ الرصاض الذئ 
يخصّه من الحاصل وعطل الحمام وضارء فهل يلزمه العمارة أسوة الوقف› 
أم لا؟ فأجاب: الحمد لله ليس له أن يتصرّف في الحمام المشتركة بغير إذن 
الشركاء» ولا بإذن الشارع» ولا يستولي على شيء منها بغير إذن الشركاءء ولا 
يقسم بنفسه شيئاأ ويأخذ نصيبه منه سواء كان رصاصا أو غيرهء ولا يغير بناء 
شىء منها ولا يغير القدر ولا غيرهاء وهذا كله باتفاق المسلمين. 
من اعتقد ثبوت الشفعة إذا كانت له واعتقد عدم الثبوت إذا كانت لغيره : 

ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت (شفعة الجوار) إذا كان طالباً لهاء 
ويعتقد عدم الثبوت إذا كان مشترياء فإن هذا لا يجوز بالإجماع» وهذا أمر 
مبني على صحة ولاية الفاسق في حال نكاحه» وبنى على فساد ولايته في حال 
طلاقه» فلم يجز ذلك بإجماع ال | 
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CYT‏ باب الوديعة 


لا ياب الوديعة [] 


التعزير بالضرب والحبس لمن امتنع عن أداء الواجب: 

إن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه وامتنع من أدائهء فإنه يعاقب 
بالضرب: والحيس هرة بحل هراة و يؤدئ» سواء کان 5 ديئاً عليه أو وديعة 
عتلفه أو غا قصب أو عارية أى مالا المسلبين: أو كاذ الى عمل 
كتمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بهاء وعمل 4 ما وجب عليه من 
المنفعة» وهذا ثابت بالكتاب والسئّة والإجماء”' . 


)010( مجموع الفتارى : * FAT‏ 


باب اللقطة و 


0 باب اللقطة [] 


حكم الأموال المحهولة : 

والدليل الثاني (القياس) ‏ مع ما ذكرناه من السنة والإجماع ‏ أن هذه 
الأنوال. لا تخلو إما أن قجس» وإنا أن كلف وما أن فى" . 
إذا عدم المالك انتقل الملك عن المملوك: 

كما في اللقطة سواء كما نبّه عليه يهو بقوله: (فإن جاء صاحبهاء وإلا 


بالاتفاق9؟ , 
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٤‏ بات الوق 


لا ياب الوقف لا 


المساجد الثلاثة لا يحوز إبذال عرصتها بغيرها: 

والمساجد الثلاثة التي بنتها الأنبياء - عليهم السلام - وشرع للناس السفر 
إليها ووجب السفر إليها بالنذرء لا يجوز إبدال عرصتها بغيرهاء بل يجوز 
الزيادة فيها وإبدال التأليف والبناء بغيره؛ كما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة 
بخلاف غيرهاء فإنه لا يتعيّن للنذر ولا يسافر إليه» فيجوز إبداله للمصلحة.ء 
كما تقدم والله أعل”'' . 


وأها المسجد. وتحوه» فليس ملكا لمعين ياقشاق الصصملبة . 


اتخاذ المساجد للسكنى والأكل والشرب والنوم : 

فكيف إذا اتخذ المسجد بمنزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر 
أحواله التي تشتمل على ما لم تبن المساجد له دائمأء فإن هذا يمنع باتفاق 
المسلمين» فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة ". 

فأمًا اتخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيهاء فما علمت 
مسلما ترخص في ذلك» فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها 
ساقم رة والسجد لا بذ أن يكو مقتركا ين الام . 
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باب الوقف {۲٥‏ 


وأمّا أن يختص بالمقام والسكنى فيه» كما يختص الناس بمساكنهم» فهذا 
من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين”''. 


ما يجب على الوصي وناظر الوقف ونحوهم فيما يتولونه : 


وقد أجمع المسلمون علو معبى هذاء فان وصي اليتيم ) وناظر الوقف» 
ووكيل الرجل فى ماله» عليه أن يتصرّف له بالأصلح فالأصلح”''. 


الوقف على أمر غير مشروع : 
وبالجملة لا خلاف بين العلماء أذ من وقف على صلاة أو صيام إلى 


قراءة أو جهاد غير شرعي ونحو ذلك لم يصح وق 


تأخر الإيجاب عن القبول: 

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما 
بأجنبي» ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد 
طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء» ولو تأخر القبول عن الإيجاب 
بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع» ومن حكى عن أحمد 
خلاف ذلك فقد أخطأ كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول خلاف 
ذلك» وذلك أن المتقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان. غائبين أو 
أحدهما غائب والآخر حاضراً فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخرء فيقبل في 
مجلس البلاغ وهذا جائزء بخلاف ما إذا كانا حاضرين والذي في القرآن نقل 
كلام حاضرين متجاورين» فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة» 
بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك . 
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T1‏ باب الوقف 


كل شرط ليس في كتاب الله : 

كما ثبت في الصحيحين عن النبيّ كله أنه خطب على منبره» وقال: (ما 
بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله! من اشترط شرطاً ليس في 
كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق). › 
وهذا الكلام حكمه ثابت في البيع والإجارة والوقف وغير ذلك باتفاق 
الاي 


فقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطأ ليس في كتاب الله؟ من اشترط 
شرطأ ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان ماثة شرطء كتاب الله أحق وشرط 
لله أرق وهذا الحنيت الشريق المستفيضن الذي القن العلماه على تايه 
بالقبول» اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود ليس ذلك مخصوصاً 
عند أحد منهم بالشروط في البيع» بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة 
أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطاً تخالف ما كتبه الله 
على عباده» بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنهء أو النهى عمّا 
أمر به» أو تحليل ما حرّمهء أو تحريم ما حلله» فهذه الشروط باطلة باتفاق 
المسلمين في جميع العقود: الوقف وغيره”"'. 


صرف الوقف في غير جهته : 

ولا لهم أن يصرفوا مال المسجد في غير جهاته التي وقف عليها 
- والحال ما ذكرء بل يجب أن يعطى الإمام وغيره ما يستحقونه كاملاء ولا 
ينقصون من مستحقهم لأجل أن يصرفوا الفاضل إلى وقف آخرء فإن هذا لا 


si‏ م 
نزاع في أنه لا يجوز . 


الأصل في هذا أن كل ما شرط من العمل من الوقوف التي توقف على الأعمال» 
)١(‏ مجموع الفتاوى: .48/7١‏ 


4 مجموع الفتاورى: ۲۸/۳۱. 
)۳( مجموع المتاوى : ۱ ۳/ .A۸۹‏ 


فلا بد أن تكون قربة» إمَا واجباًء وإمًا مستحباً. وأما اشتراط عمل محرم» فلا يصح 
باتفاق علماء المسلمين» بل وكذلك المكروه» وكذلك المباح على الصحيح”'' . 

فمن صرف بعض الوقف على المشهد» وأخذ بعضه يصرفه فيما لم 
يقتضيه الشرط» وحرم الذرية الداخلين في الشرطء فقد عصى الله ورسوله 
وتعدّى حدوده من وجوب أداء الوقف على ذرّية الواقف جائز باتفاق أئمة 
المسلمين المجوزين للوقف» وهو أمر قديم من زمن الصحابة والتابعين'". 


أقسام الشروط في الوقف : 

وإذا كانت شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وباطل» بالاتفاق” ". 

وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد» 
كالشروط في سائر العقود . 
ضابط الشروط الصحيحة والفاسدة في الوقف: 

وأمَا كل عمل يعلم المسلم أنه بدعة منهىّ عنهاء فإن العالم بذلك لا 
يجوز الوقف باتفاق المسلمين*. 

والثاني : عمل قد نهى رسول الله بيه عنه نهي تحريم» أو نهي تنزيه. 
فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء'' . 

وأمّا الوقف على الأعمال الدينية؛ كالقرآن والحديث والفقه والصلاة 
والأذان والإمامة والجهاد ونحو ذلك» والكلام في ذلك عو الال العاتي» 
وذلك لا يمكن أن يكون في ذلك نزاع بين العلماء في أنه لا يجوز أن يوقف 
إل على عا شرعه الله واحبه من هذه الأعمال". 
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4۲۸ باب الوقف 


أحدهما: أن بذل المال لا يجوز إلا لمتفعة فى الدين أو الدنيا» .وهذا 
أصل مقن عليه بين العلماء . ۰ 

أن تلك الأعمال لا بد أن تكون من الطاعات التي يحبّها الله ورسوله. 
فإذا كان منهياً عنها لم يجز الوقف عليها ولا اشتراطها في الوقف باتفاق 
العسلهمين» وكذلك في النذر ونحوه» وهذا متفق عليه بين المسلمين في الوقف 
والتثر ونحو ذلك لس فيه نزاع بين العلماة اضاة ': 


بناء المشاهد على القبور بالوقف: 

وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبورء ولا 
الأعاتة على ذلك بوقف ولا غيره» ولا النذر لياء ولا العكوف عليهاء ولا 
فضيلة للصلاة والدعاء (فيها على) المساجد الخالية عن القبور» فإنه يعرف أن 
هذا خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق عليه بين الأئمة" ". 


فسخ إجارة الوقف إذا أجر بغير قيمة المثل : 

وکل عن يجل تداق حلى اينته اص وأسند وصيته لرجل فأجره مذة 
ثلاثين سنة» وقد توفي في الوصي المذكور ورشد من كان وصية عليها ولم ترض 
الموضن علليها بعد .رقيدها بإجارة الوصي» وأن الوصي أجر ذلك بغير قيمة 
المثل» فهل تنفسخ الإجارة وتتصرف في ملكها عادة الملاك؟ فأجاب: لها أن 
تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلماءء وإنما النزاع. هل تقع باطلة من أصلها؟ 
أو مضمونة على المؤجر؟ والله أعلم””'. 
تغيير الوقف للمصلحة : 

ولآث الخلفاء الراشدين: عمر وعكمان - رقى الله عنهما ‏ غيرا مسحد 
النب كَل وأمر عمر بن الخطاب بنقل مسجد الكونة إلى مكان آخر وصار 
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باب الوقف ۹ 


الأول سوق التمارين للمصلحة الراجحة» لا لأجل تعطل منفعة تلك المساجد» 
فإنه لم يتعطل نفعها بل ما زال باقياً» وكذلك خلفاء المسلمين بعدهم؛ كالوليد 
والمنصور والمهدي: فعلوا مثل ذلك بمسجدي الحرمين» وفعل ذلك الوليد 
بمسجد دمشق وغيرها مع مشورة العلماء في ذلك وإقرارهم حتى أفتى مالك 
وغيره بأن يشتري الوقف المجاور للمسجدء ويعوّض أهله عنه فجوزوا بيع 
الوقف والتعويض عنه لمصلحة المسجدء لا لمصلحة أهلهء فإذا بيع وعوض عنه 
لمصلحة أهله كان أولى بالجواز. وقول القائل: لو جاز جعل أسفل المسجد 
سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت 
ويجعل بدله مسجد في موضع آخرء قيل: نقول بموجب ذلك» وهذا هو الذي 
ذكره أحمد ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه بنى مذهبه» فإن 
عمر بن الخطاب خحرّب المسجد الأول - مسجد الجامع الذي كان لأهل 
الكرفة ‏ جل يناه سنا في موضع شار عن العنيق» وسار رضم المسحة 
الأول سوق التمارين» فهذه الصورة التي جعلوها نقضاً في المعارضة وأصلا في 
قياسهم هي الصورة التي نقلها أحمد وغيره عن الصحابة» وبها احتج هو 
وأصحابه على من خالفهم. وقال أصحاب أحمد: هذا يقتضي إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم عليهاء فقالوا ‏ وهذا لفظ ابن عقيل في المفردات في مسألة 
إبدال الوتسفد.. وآنقيا روى يزيد بن هارون قال: ثنا المسعودي عن القاسم› 
قال: لما قدم عبد الله بن مسعود على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى 
القصر واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر» فنقب بيت المال وأخذ الرجل الذي 
نقبه» فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فكتب عمر: لا تقطع الرجل 
وانقل المسجد واجعل بيت المال في قبلة المسجدء فإنه لن يزال في المسجد 
مصل» فنقله عبد الله فخط له هذه الخطة. قال أحمد: يقال إن بيت المال نقب 
في مسجد الكوفة فحول عبد الله المسجد وموضع التمارين اليوم في موضع 
المسجد العتيق. قال ابن عقيل: وهذا كان مع توفر الصحابة» فهو كالإجماع إذ 
لم ينكر أحد ذلك مع كونهم لا يسكتون عن إنكار ما يعدّونه خطأ”'' . 


.۲۲۳ مجموع الفتاوى: ۲۲۱/۳۱ ۔ ۲۲۲ ۔‎ )١( 


22 باب الوقف 


فهذه الصورة التي جعلوها نقضاً في المعارضة وأصلا في قياسهم هي 
الصورة التي نقلها أحمد وغيره عن الصحابة» وبها احتجّ هو وأصحابه على من 
خالفهم. وقال أصحاب أحمد: هذا يقتضي إجماع الصحابة رضي الله عنهم 
عليهاء فقالوا ‏ وهذا لفظ ابن عقيل في المفردات في مسألة إبدال المسجد ‏ 
وأيضاً روى يزيد بن هارون قال: ثنا المسعودي عن القاسم قال: لما قدم 
عبد الله بن مسعود على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصرء واتخذ 
فسجدا عند أضحابة التسره فقي يت المال ولخد الرجل الذى ثقيبه» فكب 
إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فكتب عمر: لا تقطع الرجل وانقل 
السجد واجعل بيت المال فى قلة المسجدذ» فإثه لن يرال قى المد مصل: 
قغله عد الله فح ك هن ال“ ۰ 


الشرط المتعقب جملا في الشروط : 

والوجه السادس: إن هذه الصفة في معنى الشرط» والشرط المتعقب 
جملا يعود إلى جميعها باتفاق الفقهاء ولا عبرة في هذا المقام بمن خالف ذلك 
من بعض المتأخرين”'". 

واعلم أن هذه الدلائل توجب أن الضمير يعود إلى جميع الطبقات في 
هذه المسالة عند القائلين بان الاستفناء المشعقب جملا يعوذ إلى جميعها: 
والقائلين بأنه يعود إلى الأخيرة منهاء كما اتفقوا على مثل ذلك في الشرط” ". 


عن (الأخوة) التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان والتزام كل منهم 
بقوله: إن مالي مالك ودمى دمك وولدي ولدكء ويقول الآخر كذلك» 
ويشرب أحدهم دم الآخر: فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟ وإذا لم يكن 
)١(‏ مجموع الفتاوى: ۲۲۲/۳۱. 
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باب الوقف ۳۱ 


الأحكام الشرعية التي تثبت بالأخوّة الحقيقية أم لا؟ وما معنى الأخوة التي اخى 
بها النبئ بيا بين المهاجرين والأنصار؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين هذا 
الفعل على هذا الوجة المذكوو لس مشروعا باتفاق: المسله. 20 


التغيير فى المشترك بغير إذن الشركاء أو إذن الشارع : 

عن حمام أكثرها وقف على الفقراء والمساكين والفقهاء». وأن إنساناً له 
حمامات بالقرت منهاء وآته. احتال واشترق متها 'نضيبا وأخف. الرضاض الدذئ 
يخصّه من الحاصل وعطل الحمام وضارء فهل يلزمه العمارة أسوة الوقف 
أم لا؟ فأجاب: الحمد لله ليس له أن يتصرّف في الحمام المشتركة بغير إذن 
الشركاء» ولا بإذن الشارع ولا يستولى على شىء منها بغير إذن الشركاءء ولا 
يقسم بنفسه شيئا ويأخذ نصيبه منه سواء كان رصاصاً أو غیره» ولا يغير بناء 
شيء منها ولا يغيّر القدر ولا غيرهاء وهذا كله باتفاق المسلمين”''. 


إبدال شخص بشخص : 

ظنْ بعض العلماء أنهم منعوا بيعها لكونها وقفأء والوقف لا يباع» وزعموا 
أن ذلك يوجب أن مكة لا تباع لكونها فتحت عنوةء وهذا غلط فإن أرض الخراج 
المفتوحة عنوة المجعولة فيئا توهب وتورث» فإنها تنتقل عمّن هي بيده إلى وارثه 
ويهبهاء وهذا ممتنع في الوقف. وإذا بيعت لمن يقوم فيها مقام البائع ولم يغير 
شيئاً: فهذه المسألة تعلقت الأحكام والوقف إنما منع بيعه لكلا يبطل حق مستحقيه 
وهذه يجوز فيها إبدال شخص بشخص بالاتفاق فسواء» والوقف إنما منع بيعه لثلا 
يبطل حق مستحقيه» وهذه يجوز فيها كان بطريق المعاوضة أو غيرها . 
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بیع الوقف لقضاء الدين وهو في مرص الموت: 


وإن لم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف ‏ وهو في مرض 
الموت - بيع باتفاق العلماء”''. 


تقصير الناظر فى عمارة الوقف التى يستحقها المستأجر : 
والعلماء متفقون على أنه ليس لناظر الوقف أن يفرط في العمارة التي 
استحقها اساج : 


البناء على جدار الوقف ما يضر به : 

ليس له آله س على جدان الرقف ها يقي عه باشاق الا 

عن رجل له مزرعة وبها شجر وقف للفقراء تباع كل سنة وتصرف في 
مصارفهاء ثم إن الناظر أجر الوقف لمن يضر بالوقف» وكان هناك حوض 
للسبيل ومطهرة للمسلمين» فهدمها هذا المستأجر وهدم الحيطان» فهل يجوز 
ولا يجوز إكراء الشجر بحال وإن سوقي عليها بجزء حيلة لم يجز بالوقف 
اقات العلماء © 

لا يجوز إكراء الواقف لمن يض يه باثقاق العسلسهة”؟. 


إذا انتفت الشروط فى الطبقة الأولى فى الوقف: 
ولهذا افق المسلمون في طبقات الوقف أنه لو انتفت الشروط في الطبقة 
الأولى أو بعضهم» لم يلزم حرمان الطبقة الثانية إذا كانت الشروط موجودة فيه . 
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باب الوقف قاد 


انتقال نصيب الموقوف عليه إلى ولده: 

صفة مشروطة فيه» مثلاً: مثل أن يشترط فيهم الإسلام أو العدالة أو 
الفقرء كأن ينتقل مع وجود المانع إلى ولده» كما ينتقل مع عدمه؛ ولأن 
الشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة» فيصدق أن يقال: نصيبه بهذا الاعتبار» 
ولأن حمل اللفظ على ذلك يقتضي أن يكون كلام الواقف متناولاً لجميع 
الصور الواقعة فهو أولى من حملة على الإخلال يذكر البعضن» ولانه يكوت 
مطابقاً للترتيب الكلامي وليس ذلك هو المفهوم من ذلك عند العامّة الشارطين 
مغل هذاء وهذا أيضا موجب الاعثبار» والقياس النظرئ عند الغاس في 
شروطهم إلى استحقاق ولد الولد الذي يكون يتيماً لم يرث هو وأبوه من الجد 
شيئاأء فيرى الواقف أن يجيره بالاستحقاق حيقفلذ» فإنه يكون لاحقا فيما ورث 
أبوه من التركة وانتقل إليه الإرث وهذا الذي يقصده الناس موافق لمقصود 
الشارع أيضاً ولهذا يوصون كثيراً بمثل هذا الولدء وإن قيل: إن هذا اللفظ لا 
يتناول إلا ما استحقه كان هذا مفهوم منطوق خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
له» وإذا لم يكن له مفهوم كان مسكوتاً عنه في هذا الموضع» ولكن قد يتناوله 
في قوله: على زيد ثم على أولاده ثم على أولاد أولادهم»: فنا ذكرنا أن 
موجب هذا اللفظ مع ما ذكر بعده من أن الميت ينتقل نصيبه إلى ولده صريح 
في أن المراد ترتيب الأفراد على الأفراد» والتقدير على زيد ثم على أولاده ثم 
على ولد كل واحد بعد والده» وهذا اللفظ يوجب أن يستحق كل واحد ما 
كان أبوه: مستحقه لو كان متّصفاً بصفة الاستحقاق كما يستحق ذلك آهل 
طبقاته» وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين في أمقال ذلك شرا وشرطاء 
وإذا كان هذا موجب استحقاق الولد» وذلك التفصيل إمَّا أن يوجب استحقاق 
الولد أيضاً وهو الأظهرء أو لا يوجب حرمانه» فيقرٌ العمل بالدليل السالم عن 
المعارض المقاوم» والله أعلم"''. 

قيل: هذا باطل من وجوهء أحدها: أن لازم هذا القول أنه لو قال: على 
أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم ثم أولاد أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم 


.۱۹٤/۳۱ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


5" باب الوقف 


على أنه من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده» ومن مات منهم عن غير 
ولد كان نصيبه لمن في درجته» لكان هذا الشرط في الطبقة الآخرة» وأن 
الطبقة الأولى والثانية والثالثة إذا مات الميت منهم لم ينتقل نصيبه إلى ولده بل 
إلى ذوي الطبقة عملا بمقتضى مطلق الترتيب» فإن التزم المنازع هذا اللازمء 
وقال: كذلك أقول كان هذا قولاً مخالفاً لما عليه عمل المسلمين قديماً وحديثا 
في كل عصر وكل مصرء فإن الوقوف المشروطة بهذه الشروط لا يحصي 
عددها إلا الله تعالئ» وما زال المسلمون من قضاتهم ومفتيهم وخاصّتهم 
وعامّتهم يجعلون مثل هذا الشرط ثابتاً في جميع الطبقات من غير نكير لذلك 
ولا منازع فيه» فمن قال خلاف ذلك علم أنه قد ابتدع قولاً يخالف ما أجمعت 
عليه القرون السالفة» والعلم بهذا ضروري» ثم لو فرض أن في هذا خلافا 
لكان خلافا ادا سدوا هن اللات وبحسب قول من الضعف أن يبتى على 
ل هدا 


إذا تبيّن أن قوله: على أنه من توفي منهم شرط حكمي ووصف معنوي 
للوقف المذكور: وأنه يجب اعتباره والعمل بموجبه› فمعلوم أنه إذا اعغير القيد 
المذكور في الكلام كان انتقال نصيب المتوفي إلى ذوي طبقته مشروطا بعدم 
ولده» وإن الواقف لم يصرف إليهم تسب المتوفي في هذه الحال» ومعلوم 
حينئذ أنه لا يجوز صرف نصيب المتوفي إليهم في ضدّ هذه الحال» وهو ما 
إذا كان له ولد وهو المطلوب. وعلم أن هذا ثابت باتفاق الفقهاء» بل والعقلاء 
القائلين بالمفهوم والنافين له» فإن صرف الوقف إلى غير من صرفه إليه الواقف 
حرام» وهو لم يصرفه إليهمء فهذا المنع لانتفاء الموجب متفق عليه» ولأنه قد 
منع صرفه إليهم. وهذا المنع لوجود المانع مختلف فيهء وتقدير الكلام: وقفت 
على أولادي ثم على أولادهم بشرط أن ينتقل نصيب المتوفى منهم إلى أهل 
طبقته إذا كان قد توفى عن غير ولد» وليس يختلف أحد من الفقهاء في أن 
هذا الباب يقضر على القيود المذكرر". 


000 مجموع المتاوى : EFI‏ 
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باب الوقف 0 


ومتها: أن هذا الكلام مبني على أن قوله: على أولادي ثم على أولادهم 
مقتض لترتيب المجموع على المجموع» وهذا الاقتضاء مشروط بعدم وصل 
اللفظ بما يقيّدهء فإنه إذا وصل بما يقيّده ويقتضي ترتيب الأفراد على الأفرادء 
مثل قوله: على أنه من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده ونحو ذلك من 
العبارات» كان ذلك الاقتضاء منتفياً بالاتفاق”' . 

بيان الثانية: أن الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من 
الألفاظ التي تغيّر موجبه عند الإطلاق وجب العمل بهاء ولم يجز قطع ذلك 
الكلام عن تلك الصفات المتّصلة به» وهذا مما لا خلاف فيه أيضاً بين 
الفقهاء» بل ولا بين العقلاء”'' . 

وليس لقائل أن يقول: لفظ الأولاد عام وتخصيص أحد النوعين بالذكر 
لا ينفى الحكم عن النوع الآخرء بل العقلاء كلهم مجمعون على أنه قصر 
الحكم على أولئك المخصوصين في آخر الكلام مثبتوا المفهوم ونفاته. 
ويسمُونَ هذا (التخصيص المتضل)””. 

وهذا المعنى هو المراد فى صورة السؤال قطعاً؛ إذ قد صرّح الواقف بأن 
من مات من هؤلاء عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده» فصار المراد ترتيب الأفراد 
على الأفراد فى هذه الصورة المقيّدة بلا خلاف . 


وأيضاًء فان جواز تعقیب البيع والوقف ونحوهما بالشروط متفق ا 
الإستثناء من العدد : 

ولهذا أجمع الفقهاء أن الرجل لو قال: له ألف درهم من النقد الفلاني 
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۳٦‏ باب الوقف 


أو مكسرة وسود أو ناقصة أو طبرية أو ألف إلا حمسين ونحو ذلكء كان مقرأ 
بتلك الصفة المقيّدة» ولو كان الاستثناء رجوعاً لما قبل في الإقرار؛ إذ لا يقبل 
وجو المقرّ في حقوف الأب" *. 


فصل الإيجاب عن القبول بفاصل : 

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما 
بأجنبي» ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد 
طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء» ولو تأخر القبول عن الإيجاب 
بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاعء" . 
ضمان الوقف بالإتلاف : 

فإن الوقف مضمون بالإتلاف باتفاق العلماء ومضمون باليد» فلو غصبه 
غاصب تلف تحت يده العادية» فإن عليه ضمانه باتفاق العلماء» لكن قد تنازع 
بعضهم في بعض الأشياء هل تضمن بالغصب كالعقار» وفي بعضها هل يصح 
وقفه كالمنقول؟ ولكن لم يتنازعوا أنه مضمون بالإتلاف» باليد كالأموال”". 


الوقف الموقوف على جهة واحدة: 
فأمًا الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاق“ . 


اعتبار التقييد والتخصيص في كلام الواقف : 

وهذا كلام بين خصوصاً فى (باب الوقوف)» فإن الواقف يريد أن يشرط 
شبروطا كثيرة في الموقوف والموقوف عليه من الجمع والكترتيب والتسوية 
والتفضيل والإطلاق والتقييدء يحتمل سجلا كبيرأء ثم أنه لم يخالف مسلم في 
أنه ل يجوز اعتبار اول كلامه إطلاقاً وعموما والغاء آخره» أو يجعل مأ فمذه 


010 مجموع الفتاوفق: .١ ١7/715‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: .4١١/17‏ 
(۳) مجموع الفتاوى: ۳۱/ .۲٣۵‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: ۱۹۷/۳۱. 


بساب الوقف EV‏ 


وفصله وخصّصه في آخر كلامه مناقضاً أو معارضاً لما صدر به كلامه من 
الأنبيك العطلقة: أو العانزةة". 


وأما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين» كنصوص 
الشارع في وجوب العمل بهاء فهذا كفر باتفاق المسلمين”''. 


الالتزام بالشرط إلا ما حرم حلالاً أو أحل حراماً : 

وفي السئن عنه أنه قال: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراما 
أو حرّم حلالاً)» وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك والشيوخ 
والأحلاف وغير ذلك» فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين””. 
والأحلاف وغير ذلك» فإِنّها على هذا الحكم باتقاق اللي 
أخذ ناظر الوقف الأجرة على عمله : 

وإذا تعيّن ذلك على هذا الرجل» فليس له ترك ذلك إلا مع ضرر أوجب 
التزامه أو مزاحمة ما هو أوجب من ذلك» وله بإجماع المسلمين مع الحاجة 
تناول أجرة عمله فيهاء بل قد جوّزه من جوزه مع الغنى أيضاء كما جوز الله 
تعال للعاملين على الصدقات الأخذ مع الغنى عنها . 


إذا شرط أن لا يحكم فيه بغير المذهب: 
فأجاب: ليس فى اللفظ المذكور فى شرط الواقف ما يقتضي اختصاصه 


.۱۱۷/۳۱ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.٤۸/۳١ مجموع الفتاورى:‎ (۲) 
.١169 /7” ١ مجموعة الرسائل والمسائل:‎ )۳( 
.۸۹ /۱۱ مجموع الفتاورى:‎ )٤( 
.٩۲/۳۱ مجموع الفتاوى:‎ )٥( 


۳۸ باب الوقف 


بمذهب معيّن على الإطلاقء فإن ذلك يقتضي أنه لو لم يكن في البلد إلا 
حاكم على غير المذهب الذي كان عليه حاكم البلدء ومن الواقف أن لا يكون 
له النظر وهذا باطل باتفاق المسلمينء» فما زال المسلمون يقفون الأوقاف 
ويشرطون أن يكون النظر للحاكم» أو لا يشترطون ذلك في كتاب الوقف. فإن 
ذلك يقتضي بطلان الشرع في الوقوف العامة التي لم يعين ولي الأمر لها ناظرا 
خاصأء وفي الوقوف الخاصة نزاع معروف” . 
الوقف على النصارى ومعابدهم : 

وأيضاً فلا نزاع بين المسلمين أن أرض المسلمين لا يجوز أن تحبس 
على الديارات والصوامع» ولا يصح الوقف عليه" . 
بيع الوقف وانتقاله بالإرث والهبة : 


كما غلط و ذلك من عمسم بيع أرض السواد معتقدأ أنها كالوقف الذي ل 
يجوز بيعه» مع أنه يجور أن يورث ويوهب؛ إذ لا خلاف في هدا 


6 مجموع الفتارى : VT / ١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: ۲۸/ 100. 
)۳( قجموع الفتاورى: ۲۸/ 0۸٩‏ ثلىه. 


باب الهبة 4 


لا الهية لا 


رجوع الأب في هبته وهو غائب العقل : 

إن كان الأب قد أعطى ابنه شيئاً عوضاً عمًا أخذه له» فليس له أن يرجع 
بذلك بلا نزاع بين العلماءء وأمّا إن كان تصذق به عليه صدقة لله ففي رجوعه 
عليه قولان للعلماءء (أحدهما)؛ لا يرجع» (والثاني): يرجع عند مالك 
والشافعي وأحمد» ومتى رجع وعقله غائب أو أوقف وعقله غائب أو عقد عقداًء 
لم يصح رجوعه ولا وقفه إذا كان مغيباً عقله بمرض بلا نزاع بين العلماء”'' . 


رجوع الأب فيما أعطاه لولده عن عوض : 

إن كان الأب قد أعطى ابنه شيئاً عوضاً عمًا أخذه له» فليس له أن يرجع 
بذلك بلا نزاع بين العلماء. وأمَا إن كان تصدق به عليه صدقة لله. ففي 
رجوعه عليه قولان للعلماءء (أحدهما): لا يرجع» و(الثاني): يرجع عند مالك 
والشافعي وأحمد» ومتى رجع وعقله غائب أو أوقف وعقله غائب أو عقد 
ما يسع وور ا ا إل كل عفيما علقت مسري يفا از يعن 


عتق النائم وتبرعه : 
العلماء» فلو طلق أو أعتق أو تبرّع أو غير ذلك في منامه كان لغواً بخلاف 


(؟) مجموع الفتاوئ: ۳۰۳/۳۱. 


1 باب الهبة 


الصبي المميزء فإن أقواله قد تعتبر إما بإذن الولي وإما بغير إذنه في مواضع 
بالنص» وفي مواضع بالإجماع”'' . 


لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة» ولا وصية بعد 
الت ولا أن يقرٌ له بشيء في ذمَته» وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون 
إجازة بقية الورثةء وهذا كله باتفاق المسلمي” . 


هبة الشيء المحهول : 

وما زال السلف يعيرون الشجرة ويمنحون المنايح» وكذلك هبة الثمر 
واللبن الذي لم يوجد ويرون ذلك لازمأء ولكن هذا يشبه العارية؛ لأن 
المقصود بالعقد يحدث شيئا بعد شىء كالمنفعةء ولهذا كان هذا مما يستحقه 
الموقوف عليه #المتاقم» ولهذا تصح المعاملة بجرء من هذا كالمساقاة. رأث 
إباحة ذلك فلا نزاع بين العلماء فيه» وسواء كان ما أباحه معدوماً أو موجوداً 
معلوماً أو يولي 


رجوع الأب في هبته لولده: 

عن رجل ملك بنته ملكا ثم ماتت وخلفت والدها وولدهاء فهل يجوز 
البنت ملكا تامَاً مقبوضاً وماتت انتقل إلى ورثتها فلأبيها السدس» والباقى لابنها 
إذا لم يكن لها وارث» وليس له الرجوع بعد موت البنت فيما ملكها بالاتفاق“ . 


الرجوع في الهبة للأبناء قبل القبض : 
لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض» بل عليه أن يعدل بينهم 


)١(‏ منهاج السنة: ج1857/60. 

(؟) مجموع الفتاوی :۳۰۸/۳۱۰. 
() مجموع الفتاوی: ۲۷۱/۳۱. 
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باب الهبة 4١‏ 


كه اس النبي يكهِ. حيث قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)» وكان رجل قد 
نحل بعض أولاده وطلب أن يشهد» فقال : (آفئ ا آشهد على جور وأمره ترد 
ذلك)؛ فإن كان ذلك بالكلام ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم حتى مات أو 


مرض. عرش الموت» فهذا مردوه باتفاق الأكئةاء وإن كان فيه سقالاف شاز" . 


الهبة للأولاد فى مرض الموت: 
عن رجل خص بعض الأولاد على بعض» فأجاب: ليس له في حال 
مرضه أن يخص أحداً منهم بأكثر مخ قدر ميرائه باتفاق العامة 


الشروط في الهبة : 

فقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطأً ليست في كتاب الله؟ من اشترط 
شرطه ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق 
وشرط الله أوثق)» وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على 
تلقّيه بالقبول اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود ليس ذلك 
مخصوصاً عند أحد منهم بالشروط في البيع» بل من اشترط في الوقف أو 
العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الأجارة أو العدر أو ضير ذلك ريطا 
تخالف ما كتبه الله على عباده» بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله 
عنه» أو النهي عمًا أمر به» أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله» فهذه 
الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود: الوقف وغيره ". 
جواز هبة المشاع : 

وقال فضل: وأمًَا العقود التى يشترط القبض في لزومها واستقرارهاء 
كالصدقة والهبة والرهن والوقف عند من يقول: إن القبض شرط فى لزومه› 
تيذا أيشاً يسح قى الماع مند جسهور العلمادة كمالك والشافسي وأحمد: 
ولم يجوّزها أبو حنيفة» قال: لأن القبض شرط فيها وقبضها غير ممكن قبل 


.۲۹۷/۳۱ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.۴۹٤/۳۱ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


۲ باب الهسبة 


القسمة . وأمًا الجمهور فقالوا: تقبض في هذه العقود كما تقبض في البيع , وإن 
ينقسمء فإنهم اتفقوا على جواز هبته مشاعاً لتعذّر القسمة فيه . 


ثم إذا وهب المشاع الذي تصح هبته بالاتفاق. كالذي لا ينقسم 
والمتنازع فيه عند من يجوز هبته؛ كمالك والشافعي وأحمد» وقبض ذلك قبض 
مثله وحازه الموهوب له والمتصدق عليه: لزم بذلك باتفاق المسلمين» يتصرف 
فيه بأنواع التصرفات الجائزة في المشاع» فإن شاء أن يبيعه أو يهبه» وإن شاء 
تهايئاً هو والمتّهب فيه بالمكان أو بالزمان» وإن شاءا أكرياه جميعاً كما يفعل 
ذلك كل شريكين للشقص مع مالك الشقص الذي لم يوهب» وإن تصرّف فيه 
بالمساكنة للمتهب مهايأة أو غير مهايأة لا ينقص الهبة ولا يبطلهاء ومن قال 
(غير) ذلك فقد خرق إجماع المسلمين» وما فعله الفقهاء من أصحاب مالك 
في كتبهم» من اشتراط الخيار» وإن بقاءه في يد الواهب بإكراه أو استعارة أو 
غيرها يبطل الحيازة» وأن حيازة المتهب له ثم عوده إلى الواهب في الزمن 
القريب يبطل حيازته» وفي الزمن الطويل كالسنة نزاع» وأنه إذا مرض أو أفلس 
قبل الحيازة بطلت ونحو ذلك» ومثل تنازعهم: هل يجبر على الإقباض أم لا؟ 
وعند أبي حنيفة والشافعي: لا يجبر» وعند مالك: يجبرء وعند أحمد في 
الغبن روايتان وأمثال هذه المسائلء فهذا كله فى نفس الموهب المفرد 
والمشاعء فأمًا النصف الباقي على مالك الواهب فهم متّفقون اتفاقاً معلوماً عند 
علماء الشريعة بالاضطرار من دين الإسلام أن تصرّف المالك فيه لا يبطل ما 
وقع من الهبة والحيازة السابقة في النصيب». ومتّفقون على أن هذين الشريكين 
يتصرّفان كتصرف الشركاء» ومن توهم من المتفقهة أنه بعد إقباض النصيب 
المشاع؛ إذ تساكنا في الدار فسكن هذا في النصف الباقي له» وهذا في النصف 
الآخر مهايأة أو غير مهايأة أن ذلك ينقض الهبة» كما لو كان السكنى في نفس 
الموهوب؛ كما يقوله مالك في ذلك فقد خرق إجماع المسلمين”''. 


)0010( مجموع لقاو ۷۲/۳4 
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